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The worker's right to bodily privacy 
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 : الملخص

لما كانت الخصوصية ذات مفهوم نسبي ومرن يتغير بتغير الزمان والمكان ، ويختلف من شخص إلى    

عدّها   يمكن  جديدة  مفاهيم  تظهر  أن  ويمكن   ، أخرى  أحيان  في  وتتسع  أحيان  في  تضيق  فأنها  لذا   ، آخر 

جزء   أو  صور  من  صورة  للعامل  والصحية  الجسدية  الحرمة  خصوصية  وتعدّ   ، لها  وصور  من    عناصر 

 له كيان مادي وآخر نفس ي ، وتمثل ذلك الجزء من خصوصية  
 
خصوصية العامل الإنسانية باعتباره انسانا

العامل المرتبط به ككيان مادي إذ تنهض تلك الخصوصية في مواجهة كل من يحاول الاعتداء عليها ــــــــ لاسيما  

داء على تكامل العامل الجسدي والذي لا يقتصر  تعصاحب العمل ــــــــ وتثور حمايتها في مواجهة كل وسائل الا 

 ، لذا فان هذه الوسائل منها ما يعدّ وسائل اعتداء على  
 
على المفهوم البدني فحسب بل النفس ي والصحي أيضا

وكشف   به  يدور  ما  ومعرفة  الانسان  دواخل  لاختراق  محاولة  في  النفس ي  كيانه  يمس  ما  ومنها  البدن 

صاحب العمل التزام القيام بالفحص الطبي لعماله ، فانه قد يس ئ استخدام    ىخصوصياته، ولما كان يقع عل

العمل   طبيعة  تستلزمها  لا  طبية  بإجراء فحوصات  ــــــ  عليه  والحفاظ  مشروعه  بدافع حماية  ـــــ  الالتزام  ذلك 

 لخصوصية العامل .  
 
 وبوسائل غير مشروعة مما يمثل انتهاكا

 .الجسديةالحرمة  الطبية،  حوص الف صية،الخصو  الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

      Because privacy has a relative and flexible concept that changes 

according to time and place, and from person to person, so it sometimes 

narrows and expands other times, may be appear new concepts that can be 
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consider as elements and images to the privacy, the privacy to the physical 

and health sanctity of the worker is considered as once picture or a part to 

the privacy of the humanitarian worker as a human being has a physical 

and psychological entity, and represent that part of the privacy of the 

worker associated with him as a material entity, this privacy is raised 

against of all those whom try to attack on privacy, especially the employer, 

the privacy protection must be arise against all methods of assault on the 

body integrations of worker, not limited on the physical concept but also 

psychological and health, therefore, these methods are including the 

methods of attack on the body, the methods of psychological affects, and 

attempts to penetrate the think of person to reveal what is going in his mind 

and exposing his privacy. 
     Although, the employer has an obligation to perform a medical 

examination of his workers, but he may abuse this obligation to protect and 

maintain his project by conducting medical examinations that are not 

required according to the nature of the work and by unlawful methods, 

these represent in violation of the worker's privacy. 

Keywords: Privacy,  Medical examinations ,Physical inviolability. 

______________________ ____ _________ 

 فراس عبد الرزاق حمزة : ف المرسلالمؤل

   المـقـدمـة:

تهتم الدول في الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد فتصدر التشريعات المختلفة لحمايتها وتنظيمها ،                 

  ، الأمم  ورقي  لتقدم  مقياسا  تعد  الحقوق  هذه  لتفاحترام  النظام  على  والحفاظ  الاستقرار  حقيق  وتحقيق 

 ، الشعب  أفراد  بين  الخص   المساواة  مولحق  او  ليس  وصية  مكانة سامية  الخاصة(  الحياة  بـ )حرمة  يسمى  ا 

يدفع   الحق  هذا  ان  اذ   ، الدولي  الاهتمام  ايضا على مستوى  وانما  الداخلية  التشريعات  فقط على مستوى 

الى  الانسان  مدى حرص  في  ،    بالبحث  الاخرين  تدخل  دون   ، خلده  واعماق  نفسه  مكنونات  على  المحافظة 

الخصو  يح فحق  وما  معاصية  من  واحترام  مله  الانسان  لكرامة  عليها من صون  يترتب  وما  يتمثل  ني  ادميته 

 فيما يود الانسان ان يحافظ به لنفسه وما يبغي ان يحيطه بالسرية والكتمان . 

الغير              تطفل  وعدم  كرامته  في صون  واهتمامه  الانسان  بحرية  وثيقا  ارتباطا  الخصوصية  يرتبط حق 

اعليها   ومار سر لاسيما  تعد  ه  قريب  ولوقت  التشريعية  الحماية  كانت  ولئن   ، ، حادثاته  بلغ   كافية  ولما  لكن 

الحقوق  على  كبيرة  انعكاسات  من  له  اضحت  ولما   ،  
 
كبيرا  

 
مبلغا التكنولوجي  فاضحت    التقدم   ، والحريات 

واسراره الفرد  دخائل  الى  التسلل  وسائل  من  الكثير  وتتيح  الشخصية  الحرمات  تهدد  ثم  و   ،  اخطارها  من 

اصبح  إذ    الاعتداء على خصوصيته ، وذلك دون علمه في بعض الاحيان أو في غير ما يتوقعه في احيان اخرى 
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الاخرين   بسرية  والتدخل  الخاصة  الحياة  اقتحام  اليسير  كافة من  في  الشخص  تتبع  الممكن  من  وصار   ،

 انشطته أتحركاته و 
 
 كان مكانها وزمانها .   يا

ال               لا  وحياة  افراد    بعدتعامل  من  فردا  باعتباره  ليس  الخصوصية  يهدد حق  الذي  التهديد  ذلك  عن 

الحق في   للأخير التي تجعل    العمل، انما باعتباره مرتبطا بعقد عمل وعلاقة تبعية لصاحب    فحسب، المجتمع  

 ديه ل  عملللن  المرشحي، فاصبح في مقدوره التحري والتجسس على اوضاع عماله او    لأعمالهرقابته وتنفيذه  

 سوى حق الخصوصية .  لهم ، ولا يحول بينه وبين مراقبته بسهولة 

بين                 الخصوصية  في  العامل  نطاق حق  أخرى  بعبارة  أو   ، للعامل  الخصوصية  في  الحق  وتتنوع صور 

صورته   وحرمة  الشخصية  اتصالاته  وخصوصية  المعلومات(  )خصوصية  الشخصية  بياناته  خصوصية 

م  
 
خصوصية  نطا  وأخيرا عليه  الانسانية  العلق  الأخير   وتنصرفامل  لهذه  الانسان  ة  كيان    باعتبارهحماية 

الحرمة   المادي )خصوصية  بالكيان  المتعلقة  الخصوصية   : إلى شقين  تنقسم  لذا فهي   ، مادي وكيان نفس ي 

ثنا على نوع  بحق  المعنوي )النفس ي( ، وقد اقتصر نطا  الجسدية أو المادية( ، والخصوصية المتعلقة بالكيان 

الجسدية    أنواع الخصوصية وهومن   الحرمة  تلك  انه ولما كانت  ، ألا  للعامل  الجسدية  الحرمة  خصوصية 

في   الحق  حماية  تقتض ي  الجسدي  وسلامتها  بالتكامل  تتمثل  عناصر  من  يضمه  وما  الانسان  سلامة جسم 

م بدني أو نفس ي  سه أو يصيبه بأليما والراحة البدنية والنفسية ضد كل م  والاحتفاظ بالمستوى الصحي العام

ولما كان صاحب العمل وبحكم  ة للإنسان )العامل( يرتبط بصحته ،  ، ولما كان الاعتداء على الحرمة الجسدي

والوسائل   الأساليب  من  العديد  يتخذ  قد  على مشروعه  الحفاظ  أجل  من  أو  له  مشروعه  إدارة  في  سلطته 

 بحق ال  ي من الممكن تالو 
 
ين تلك الوسائل الفحوص التي تجرى  من ب، و   في خصوصيته  ملعاأن تشكل مساسا

  ، القوانين  العامل والتي تتجاوز تلك التي نصت عليها  أو قد تكون هي في ذاتها غير مشروعة ، وهذه قد  على 

 :   حثينلذا سوف نقوم بتقسيم البحث إلى مب بكيانه المعنوي  أوتعلق بكيانه المادي ت

 المادي للعامل .  الماسة بالكيان ة بي المبحث الأول / الفحوص الط

 المبحث الثاني / الفحوص الطبية الماسة بالكيان المعنوي )النفس ي( للعامل . 

   إشكالية البحث :

بين حق صاحب العمل في اخضاع العامل لجملة    ة البحث حول كيفية تحقيق التوازن تدور إشكالي              

 لما نص عليه  
 
، وادعائه  وما ألزمه به من واجبات  نون وما أعطاه من صلاحية  قاالمن الفحوص الطبية وفقا

لديه   للعامل  الصحي  التاريخ  معرفة  في  تلك بالحق  تجاه  خصوصيته  على  الحفاظ  في  العامل  حق  وبين   ،

ا حالته  كتمان  في  وحقه  صاحب  الفحوصات  يتجاوز  قد  فيما  الإشكالية  تدور  كذلك   ، الغير  عن  لصحية 

ـــــــ لم ينص عليها القانون ولا تستلزمها طبيعة العمل ، وما   ــــــ بحجة حماية مشروعه ت صاالعمل إلى اجراء فحو 

وسائل   من  به  عيستعين  يترتب  مما   ،  
 
فقها مشروعيتها  تؤيد  لم  أو  مشروعة  في غير  حقه  انتهاك  ليه 

 لزم بيان الموقف القانوني منها وإيجاد حل لهذه الإشكالية .  يست صوصية ، وكل ذلكالخ
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الطبي بحث  لما الفحوص   / المالأول  بالكيان  الماسة  بحق    ادية   
 
مساسا تشكل  التي  الطبية  الفحوص  تتنوع 

 الخصوصية وسنتناولها كالآتي :  

   ة للعاملص الطبي و / الفح المطلب الأول 

مقدمتها  الألزمت                   في  يقف  عدة  لأسباب  للعمال  الطبي  بالفحص  بالقيام  العمل  أصحاب  قوانين 

وحسن  تأال العامل  لياقة  من  وقابليته   إليهد  المسن  للعمل  أدائه كد  استعداده  مدى  معرفة  عن   
 
فضلا  ،

ر الكبير  ا الأثملا جدل في ان صحة العامل وقدراته الجسمية له   إذولاسيما المهنية منها ،  بالأمراض    للإصابة

ه للأخطار والحوادث ، ومن  يض عر في قدرته أو عدم قدرته على تحمل ظروف العمل الشاقة وفي وقايته أو ت

على صاحب العمل التزامات عدة في مجال الصحة والسلامة    ألقته نجد ان قوانين العمل قد  أجل هذا كل

وفي   (1)   المهنية  ، القوانين  عليه  نصت  ما  وفق  المطبق  الطبي  الفحص  أو  الطبية  الرعاية  التزام  بينها  ومن   ،

 أو اعتداء 
 
 الحق في الخصوصية .ى  علالحدود التي لا تمثل مساسا

التي  ص الطبية التي يلوتتنوع صور الفحو                 بها أو توفيرها للعمال بين تلك  القيام  العمل  تزم صاحب 

 بالعمل وثانية دورية أثناء ممارسته العمل ، وثالثة عند ترك العامل للعمل .  تجرى له قبل التحاقه 

العمل                  الطبي الجسمجر إ  أي ان على صاحب  اني والنفس ي للعامل قبل التحاقه بأماكن  اء الفحص 

ل وتجديد هذا الفحص بصورة دورية خلال مدة محددة يحددها القانون ، على أن يتم هذا الفحص في  العم

أن  دو الح العمل  وعلى صاحب   ، إليه  المسند  للعمل  أدائه  العامل وحسن  لياقة  من  التأكد  تقتضيها  التي  د 

عرض له ومدى قدرة  ى طبيب أو أكثر وان يراعي في إجراء الفحص طبيعة العمل والمرض المإلص  يعهد بالفح

ل المعرض لمرض مهني خلال  العامل على القيام بالعمل المعهود إليه ، كما يجوز للطبيب ان يطلب إعادة العام

وإ  ، ذلك  تستدعي  الصحية  حالته  ان  وجد  إذا  المحددة  الدورية  الفترات  من  أقل  ان  ر   ذامدة  الطبيب  أى 

، ويبدو ان الغرض من  (2) العامل عن ذلك العمل استمرار العامل المصاب بعمله مضر بصحته فله أن يوقف

ا قد يلحق العامل من أمراض المهنة وإصابات  تلك الفحوص من أجل أن يتوقى صاحب العمل مساءلته عم

د أو فصله دون ان يعتبر  ام العقبر إ  ب العمل عدمض العامل إجراء هذه الفحوص جاز لر العمل ، فإذا رف

 
 
 . (3) هذا الفصل تعسفيا

ي                  يتكما  أن  العمل قد حصل  لزم  ترك  كان  لو  العمل وذلك حتى  ترك  الطبي عند  الكشف  إجراء  م 

 بأحد الأمراض المهنية ، إذ  نتيجة فصل العا
 
مل ، ويعود السبب في ذلك إلى افتراض ان يكون العامل مصابا

ال ما إذا  ب العمل مسؤولية سلامة العامل ولو بعد مرور وقت من الزمن على تركه العمل في حاحص  يتحمل

 .    (4) ظهرت عليه أعراض مرض مهني 

 ولقد تضمن قانون العمل العراقي على صور الفحوص الطبية بأنواعها الثلاثة وعلى النحو الآتي :                 

ــــ الفحص الطبي قبل الالتح ـــــ ( لسنة 37( من قانون العمل العراقي رقم )96العمل : فلقد اشترطت المادة )ب  اقـ

هم لفحص طبي شامل من لجنة طبية  الأحداث في الأعمال المسموح بها إلا بعد خضوععدم تشغيل    2015
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بشهادة  الفحص  ذلك  إثبات  يتم  أن  ، على  فيه  المراد تشغيلهم  العمل  والقدرة على  البدنية  لياقتهم    لتأكيد 

مختصة  بيط رسمية  من جهة  )،    (5)ة  المادة  من  الثانية  الفقرة  اشترطت  أعلا 106كما  القانون  من  ه عدم  ( 

م والمواد المعدنية إلا بعد إجراء الفحوص الطبية والمهنية عليه وثبوت جواز تشغيل العامل في المقالع والمناج

من الأعمال الضارة والمرهقة ، لذلك  ن  اكلياقته الصحية للعمل الذي سيكلف به ، إذ إن العمل في هذه الأم

لك ويترتب على ذ م الصحية والبدنية قبل ذلك ،ته لييحضر تشغيلهم أو مباشرتهم بالعمل دون التثبت من أه

على   امتنع   ، المعدنية  والمواد  والمناجم  المقالع  في  للعمل  العامل  الطبي عدم صلاحية  بالفحص  ثبت  إذا  انه 

، فإذا خالف ذ   ك   لكصاحب تشغيله 
 
باطلا العقد  الجنائي    (6) ان  الجزاء  العمل تحت طائلة  ، ووقع صاحب 

ل أو المرشح للعمل في هذه الحالة فإنه لا  ( من قانون العمل العراقي ، ومن جانب العام112المقرر في المادة )

 يمكن له الادعاء بكون حالته الصحية تدخل ضمن نطاق خصوصيته .  

ا                     )نا على نعطلا ومن خلال  المادة  ان  العراقي يلاحظ  العمل  هـ( منه قد  114صوص قانون   /  
 
ثانيا  /

  ة الابتدائية والدورية لكافة العمال ، ألا  استلزمت إجراء الفحوص الطبي 
 
أن صياغة النص قد جاءت عرضا

ب العراقي  العمل  قانون  في  الابتدائي  الطبي  الفحص  شرط  يورد  ولم  أخرى  أحكام  على  النص    رةصو ضمن 

  مثلما فعل نظيره المصري الذي  (7)منفصلة وملزمة تبرز وجوبها وإلزامها لجميع العمال قبل الالتحاق بالعمل  

 يلزم به الم
 
 عاما

 
نشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المصري وفروعها بإجراء الكشف الطبي على  أورد نصا

الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب  ه  اتالعامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته الصحية وقدر 

 .    (8) احتياجات العمل

قانو                      ان  إجراءكما  تطلب  الفرنس ي قد  العمل  بعدّها فحو   ن   ، الطبية  إلزامية  الفحوصات  صات 

 .  (9)ة لجميع المرشحين للعمل ، سواء أكان ذلك قبل العمل أم في موعد لاحق لا يتجاوز انتهاء فترة التجرب

بل أوجب خضوع    ــــــــ الفحص الطبي الدوري : لم يكتفِ قانون العمل العراقي بالنص على الفحص الابتدائي ،

قل عند استمرار تشغيلهم في الأعمال المسموح بها ، إذ  الطبية المتكررة كل سنة في الأ  الأحداث للفحوصات 

تى إكمالهم سن الثامنة عشر من العمر ، كما  ح يةتبقى لياقة الأحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصح

شرين في الأعمال  تى بلوغ العامل سن الحادية والعيوجب القانون تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل ح

الجه تقرر  عالية  التي  مخاطر صحية  تتضمن  انها  المختصة  العامل    (10) ة  على  الفحص  ذلك  يقتصر  ولا   ،

أكد  العمال ، ويبدو ان غاية المشرع من إعادة الفحص الطبي هي للتع  ميالحدث فحسب وانما أوجب على ج

 .  (11) عمل المخصص له من استمرار كفاءته الجسمية لل 

ــــ   ــ : وهذا ما اشترطه قانون العمل العراقي بالنسبة لعمال المقالع والمناجم  ـ  ــ العمل  الطبي عند ترك  الفحص 

الطبية المهنية عليهم قبل إنهاء عقد العمل معه لأي سبب من  ت صاوالمواد المعدنية من وجوب تجديد الفحو 

ع من  التأكد  أجل  من  وذلك  ذهب الأسباب،  حين  في   ، مهني  بمرض  إصابته  إلى    دم  المصري  العمل  قانون 

 .   (12)ضوع جميع العمال في المنشأة لإجراء الفحص الدوري وكذلك الفحص عند انتهاء الخدمة اشتراط خ
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الطبي  ص خلا                  الفحص  بإجراء  بالقيام  العمل  صاحب  ألزم  قد  القانون  ان  القول  يمكن  لذلك  ة 

جراءات  يعد انتهاكا للخصوصية ان كان ضمن إالبدنية والنفسية وهذا بطبيعته لا  للعامل للتأكد من لياقته 

إل العام هو  أي ان الأصل   ، إلى غيره  تتعداه  ان  اجله دون  الذي أجريت من  بالغرض  ة صاحب  ميزامحددة 

 لحقه  العمل بالقيام بالفحوص الطبية ، ولكن هناك بعض الفحوص والكشوفات على العامل تمث
 
ل انتهاكا

 طالب التالية . في الخصوصية وهذا ما سنبحثه في الم

 اختبار الكشف عن تعاطي المخدرات  المطلب الثاني / 

ـــ كما سأحه  تعد سلامة الكيان المادي لجسم الإنسان وحرمت                ـــــ بق  دى عناصر الحق في الخصوصية ـ

من   بالعديد  الكفاءة  اعتبار  ومنها  عدة  ولاعتبارات  العمل  صاحب  يقوم  وقد   ، به  المساس  ويحظر  ـــــــ  ذكره 

بسلا ال مساس  من  عليه  تنطوي  لما  مشروعيتها  حول   
 
جدلا تثير  التي  تلك  فحوصات  ومن   ، الجسم  مة 

الطبي   التحليل  المكشللالاختبارات  أو  للعمال  بالنسبة  المخدرات  تعاطي  عن  كان  ف  فإذا   ، للعمل  تقدمين 

ن حيث ظروفه لصاحب العمل الحق في معرفة حقيقة العامل سواء من حيث مهارته وقدرته على العمل أو م

 
 
 على العمل ، فان هذه المعرفة يجب أن تحاط  الصحية والاجتماعية وسلوكه الشخص ي أو كل ما يؤثر سلبا

 صيات حياته .   ن القيود تمنع المساس بحرية العامل أو بخصو م  اجبسي

 الكشف عنه   ووسائلشرعية الكشف عن تعاطي المخدرات   الفرع الأول / موقف الفقه من 

 / موق
ً
  جانبين: وفي هذا الصدد انقسم رأي الفقه في ذلك إلى  الكشف:شرعية  ف الفقه من  أولا

لخضوع للتحليل الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات ، لما  عامل على االر عدم جواز إجبا يرى  : الجانب الأول 

في ذلك حجج    يمثله من انتهاك للحق في الخصوصية لاسيما في حالة اطلاع الآخرين على نتائج التحليل ولهم

 هم :  للدفاع عن رأي

غي عنف  واستعمال  العامل  لإرادة  إجبار  من  عليه  ينطوي  لما  الأجراء  مشروعية  عدم  ـ  يكفي  مبر  أ  فلا   ، رر 

أية أضرار صح العامل  إلحاق  القول بعدم  أو عدم إصابته  لتقرير مشروعية الإجراء  التحاليل  ية من جراء 

 بآلام . 

للك العامل  ـ قد يمثل إخضاع  في تب  له   
 
إجبارا  عنه 

 
ولا    جائز،قديم دليل ضد نفسه وذلك غير  شف رغما

التحاليل   لتلك  الخضوع  العامل  في هذه  طباليترتب على رفض  أو خطأ لأنه  أية مسؤولية  الكشوفات  أو  ية 

 دفاع عن خصوصيته .  الحالة لم يستعمل سوى حقه في ال

لكشف عن تعاطي  أو رفضه ، ولا يمكن مقارنة ا  ية الشخص في قبول العمل الطبيج ـ الأصل العام هو حر 

الوبائية الأمراض  انتشار   عند 
 
للعلاج جبرا المشرع  بحالة فرض  الصحة  الو   المخدرات  تؤثر على  خطيرة والتي 

 .   (13) ة يقدرها المشرعالعامة ، إذ انها لا تكون إلا في نطاق محدود ولمصلح

امل للكشف عن تعاطي  و الرضا ، وان عملية إخضاع العلاقة بين العامل وصاحب العمل هد ـ ان أساس الع

 المخدرات قد تشوبها الإكراه لما قد تحويه من عنصر الإجبار .  
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العمل    ـه بين خطأ صاحب  المباشرة  السببية  رابطة  إثبات  نطاق  في  العمل  إلى صاحب  التقصير  نسبة  ان  ـ 

الي بالأمر  ليس  الحاصل  في صورة كون  والضرر  ذلك  ويتمثل   ، عام سير  إلحاق  يتجنب  لم  العمل  ل  صاحب 

 . ( 14) مدمن بمكان العمل وما قد يتسببه بإضرار للمخالطين له أو المتعاملين معه 

 يرى بمشروعية القيام بالفحص الطبي للكشف عن المخدرات وحججه في ذلك تتمثل بالآتي :   :نب الثانياجلا

لتي تبرر المساس بحق  ون ان فكرة المصلحة العامة هي الة أو الجديرة بالحماية : إذ ير أ ـ فكرة المصلحة المتقاب

ا في حالات  ــــ  ــ ـ الخصوصية  في  أو بحقه  في سلامة جسمه  الأمراض  ثنستالفرد  الإجباري ضد  ــــــ فالتطعيم  ائية 

الخاصة فيهما في مواجهة  ة في الحالات الاستثنائية تتراجع المصلحة  المعدية أو إباحة الكشف عن الخصوصي

ل  المصلحة بالنسبة  الأمر  المشروع لا يحقق مصلحة صاحب  العامة ، كذلك  أو  بالعمل  التحاقه  لعامل فان 

الع بل مصلحة  لقصر  ل  ام العمل وحده  ثم لا مجال  ، ومن  المزايا  من  بالكثير  التمتع  له  ويتيح   
 
أيضا نفسه 

 على مصلحة صاحب العمل وحده .   الحديث

ـ الهدف   الأمان لكافة الموجودين ات هو حماية مكان العمل وتوفير  من إجراء الكشف عن تعاطي المخدر ب 

 عن التعرف على شخصية العامل وبيان قدرته ، وهذا 
 
لا يعد سوى مجرد إجراء وقائي لا ضرر    لهك  به، فضلا

 منه وليس إجراء علاجي . 

ـ اما بالنسبة للرضا وعيوبه ، فيفرق في هذا الصدد بين   من قدرة    المساس بسلامة الجسم الذي ينتقصج 

لاجتماعي وبغير ضرورة علاجية وهذا لا يجوز فيه الرضاء ، وبين المساس الذي لا  الشخص على أداء دوره ا

ا   من ص  ينتق إلى الحفاظ على هذا الدور والحفاظ على تماسك  لمجتمع ،  تلك القدرة بل على العكس تهدف 

 اطي المخدرات والمسكرات . وهذا ما يهدف إليه التحليل عن تع

ا  ـ  التحاقه للتأكد  ن قان د  العمل إجراء الفحص الطبي الابتدائي للعامل قبل  العمل يوجب على صاحب  ون 

ال العامل ولياقته الصحية لا    يةصحمن سلامته ولياقته  ، وعليه فان سلامة  إليه  المسند  العمل  لنوع   
 
تبعا

إليه وهذا يعني خلوه من    من قدرته على أداء العمل المسندفقط ، وإنما تتض تنصرف إلى خلوه من الأمراض  

ه والحذر  بانتلمعوقات على أداء العمل لاسيما في الأعمال التي تتصف بالخطورة وتتطلب درجة من الا جميع ا

درات وعدم إلحاقه بالعمل إذا  ، وعليه فانه يجوز إخضاع العامل للتحليل الخاص بالكشف عن تعاطي المخ

   لمخدرات ، أو فصله من العمل إذاثبت إدمانه ل
 
 بمواد مخدرة أثناء العمل ــــــ وجد في حالة سكر بين أو متأثرا

العمل لصاحب  يكون  إذ  ـــــ  بالعمل  الالتحاق  الطبي  ي  ف  بعد  للفحص  العامل  إحالة  يطلب  أن  الفرض  ذلك 

و  لبيان  اللازمة  التحاليل  اوإجراء  من  عاتقه  على  يقع  لما   
 
ترتيبا الصحي  ضد  ضعه  العمل  بيئة  تامين  لتزام 

ما يرد في قانون العمل من مخاطر ميكانيكية أو طبيعية أو كيماوية ،  اطر ولا تقتصر تلك المخاطر على  المخ 

 المخا 
 
 لبيئة العمل ا  طربل أيضا

 
 ـ    (15) لصادرة من أحد العاملين تأمينا

 عن الضرر الذي قد  
 
 يكون مسؤولا

 
  روع، المش يحدثه العامل بعمله غير  ه ـ ان صاحب العمل بصفته متبوعا

 في اختيا 
 
أفعالهم  وعليه أن يكون حريصا انه سيسأل عن  إذ   ، الذين يعملون تحت إمرته وإشرافه  ر عماله 
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 لقواعد الشريعة العامة )   تيالغير المشروعة  
 
 عن  C.Lتضر بالغير ، فوفقا

 
( ، فان صاحب العمل يعد مسؤولا

م ذلك  ويعد   ، لعماله  اختياره  عدم سوء  ضمن  من  ويدخل  الإهمال  قبيل  تعاطي   ن  العامل  ه  صلاحية 

    .  (16)المخدرات أو اعتياده شرب الخمر

فقه                   عليه  تنازع  فيما  بالنسبة  مدى    الاجتماعية،لقوانين  ا  اءهذا  بيان  سبيل  وفي  فإننا  وعليه 

إجراء  في  المستخدمة  الوسائل  مشروعية  مدى  بيان  على  يتوقف  انه  نرى  عدمه  من  الكشف  مشروعية 

تع الكشف عن  أو  العمل من  التحاليل  قانون  ثم موقف  منها ومن  القوانين  المخدرات وموقف  إلزامية  اطي 

 صاحب العمل في هذه الحالة.  

 / نيثا
ً
 مدى مشروعية الوسائل المستخدمة للكشف عن تعاطي المخدرات  ا

اتجاهات بين مؤيد لها وآخر    نشأ خلاف بين الفقهاء حول هذا الموضوع إذ انقسم الفقه إلى ثلاث                 

الوسائل بحسب جسامتها أو مقدار مساسها بالجسم    ، وثالث يتوسطهمارافض من خلال تفريقه بين تلك 

 د بعضها ويرفض أخرى .  ؤيفي

الدم                 بفحص  للجسم  المادي  الكيان  على  الاعتداء  على  تنطوي  والتي  الوسائل  تلك  أهم  وتتمثل 

 وغسيل المعدة .  

راض القضايا الجنائية  لأغر طبية ، كالفحص  الفحص الذي يتم لأغراض غي   :  ويقصد بفحص الدم               

الإثبات يأو  ما  ومنها  نى  جر ،  لحق  لمعرفة  المادي  الجانب  تمس  الدم  ، فعملية فحص  الدم  في  الكحول  سبة 

 لدى فقهاء القانون ، وإنما ما يثير  
 
الدم بصورة اختيارية جدلا الإنسان في جسده ، ولا تثير مسألة فحص 

 .  (17) رية لفحص الدم ذلك الجدل هو الصورة الإجبا 

يمثل اعتداء على الحرية الشخصية    عدم شرعية هذا الإجراء لأنهى  إليذهب جانب من الفقه المقارن                

 لقاعدة عدم التزام الشخص بالشهادة ضد نفسه  
 
، على حين لا    (18) أو اعتداء على الإرادة ، كما يعد خرقا

الغالبية من الفقهاء أي تعارض في استخدام هذه ال  يرى  المادي  الوسيلة مع  خصوصية أو المساس بالكيان 

وأنه إجراء مؤكد النتائج ، إذ لا يمكن القول باستبعاد أي  سان ما دام انه قد تم بمعرفة طبيب  نالإلجسم  

وسيلة علمية لمجرد كونها تتعارض مع الحريات الفردية ، دون تقدير لأهميتها في الوصول للحقيقة ، وهذا ما  

 شرط أن لا يترتب  إجه  شرعية تحليل الدم وغسيل المعدة ويعتبر   فقه في مصر إلى يذهب غالبية ال
 
راء  قانونيا

مباشرته أي ضرر بالشخص أو يتسبب له إيلام أو انتهاك لمعتقداته الدينية وأن يقوم بها فني متخصص    على

 . ( 19) بأجرائها 

                   : ات بقصد الحصول  ل تلك المحتويفهي تفريغها من محتوياتها وتحلي  أما المقصود بغسيل المعدة 

لم دليل  للإدانة  رفععلى  أو  الحقيقة  من    (20) ة  دقة  أكثر  مسألة  المعدة  غسيل  عملية  أو  إجراء  اعتبر  وقد   ،

 من جسم  
 
فحص الدم أو ضبط التنفس لفحصه ، لما تنطوي عليه من إكراه مادي ، إذ انها تنزع الدليل قهرا

 لذلك يذهب  الشخص ، ومن ثم لا يمكن اللجوء إليه بو 
 
من الفقه إلى    نب جاصفه إجراء للتفتيش واستنادا
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، في   (21) لما ينطوي عليه من انتهاك صارخ للحق في الخصوصية والحق في سلامة جسم الإنسان    عدم إباحته

إجراءات   من  إجراء   بعدّه  المعدة  غسيل  إجراء  إلى  اللجوء  جواز  إلى  الفقه  من  الآخر  الجانب  يذهب  حين 

 بأعضائه الداخكان  لقة بالجانب المادي لجسم الإنسان حتى وإالتفتيش المتع
 
لية ، فضلا عن ذلك  ن متمثلا

يذهب الفقه الفرنس ي إلى اشتراط الحصول على إذن قاض ي التحقيق في كل مرة يترتب فيها اتخاذ إجراء يمس  

 .   (22) جسد الإنسان ولو جاء الأمر في معرض تنفيذ إنابة قضائية بتفتيش الشخص نفسه 

التشر                     موقف  بخصوص  الق  اتيعأما  غالبية  ان  الاتفنجد  سلكت  قد  للإجراء  وانين  المقر  جاه 

 .  (23) لإثبات بعض الجرائم الخاصة 

خلاصة القول ان غالبية الفقه والتشريع ومعه القضاء يذهب الى اباحة اللجوء الى اجراء فحص                    

ط لابد من استيفائها ، هذا  وشرو   بطوامع وضع ض  الدم أو غسيل المعدة والى مشروعية الدليل المستمد منها

التحقيق ، ولكن التساؤل    الموقف بالنسبة فيما  الجنائية ومن قبل سلطات  اليها في المسائل  لو كان اللجوء 

هو ما موقف القانون والقضاء بالنسبة لاستخدام هذه الوسائل للكشف عن العامل ، وفي حال عدم وجود  

يتلاءم   انتشريعات خاصة فهل  ؟ هذا ما سنجيب ناه مكر ذ  ما سبق  القوانين مع موضوع بحثنا    ن موقف 

  : 
 
 عنه في النقاط الآتية تباعا

 بار الكشف عن المخدرات والكحول الفرع الثاني / موقف القوانين من اخت

قلنا ان الأصل القانوني والدستوري في أغلب القوانين المقارنة هو حق الإنسان في سلامة جسمه                    

العامل للكشف عن تعاطي المحالم و  ، وبما ان إخضاع  في  افظة على حريته وكرامته  الكحول  خدرات ونسبة 

 بحقه القانوني والدستوري في جسمه  
 
الدم قد ينطوي على معنى الإجبار والقهر والإكراه مما يشكل مساسا

 لحقه في الخصوصية لاسيما إذا اطلع آخرون على نتائج تلك الاختبار 
 
لذا لابد من وجود تنظيم   ،  اتوانتهاكا

لجوء   بها  يسمح  التي  الحالات  يحدد  المذكو قانوني  للاعتبارات   ، الإجراءات  تلك  مثل  إلى  العمل  رة  صاحب 

 
 
المشرع  سابقا الوقوف على موقف  القوانين وجدنا بعض الإشارات يمكن من خلالها  ، وعند تطلعنا لموقف 

 ة :  اللحلمدى حمايته لحق الخصوصية للعامل لمثل هذه ا 

فرنسا                   بتاريخ    :  ففي  الفرنس ي لائحة  المشرع  أصدر  تبرر    15/3/1983فقد  التي  الحالات  فيها  حدد 

فقط  ذلك  قصر  وقد   ، المخدرات  وتعاطي  الدم  في  الكحول  نسبة  اختبار  لإجراء  العامل  في جسم  التدخل 

خطيرة   بآلات  يعمل  أو  خطيرة  مواد  مع  يتعاملون  الذين  يتولون   أو،  للعمال  نقل    الذين  مركبات  قيادة 

 .  ( 24) لأشخاص ا

 للمادة )               
 
( الاعتناء بسلامة صحته  L 4122-1أما قانون العمل الفرنس ي فقد أوجب على العامل طبقا

العمل في  بأفعاله وإهماله  المعنيين  في قرارات عدة    (25) وسلامة الأشخاص الآخرين  النص  اعتمد هذا  ، وقد 

  
 
 لذلك فان فروض في النص ذاتات الإخلال بالالتزام المثبلإأساسا

 
 يوجب الفصل ، واستنادا

 
ه خطأ جسيما

 يخول  
 
 جسيما

 
حالة السكر التي يكون من شأنها أن تعرض الأشخاص وممتلكات الغير للخطر فإنها تعد خطأ
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ام بمنع دخول أو  تز ل، من جانب آخر يقع على عاتق صاحب العمل الا (26)صاحب العمل إثباته هذا من جانب

 . ( 27) عمل شخاص في حالة سكر في العمل تنفيذا لالتزامه بتوفير الأمن داخل أماكن الإقامة أ

                : العراق  في  عن    أما  الكشف  وسائل  استخدام  صراحة  يجيز  تشريع  العراقي  القانون  في  يوجد  لا 

أو قياس نسبة   بالرجالمخدرات  ، ولكن  العامل  في دم  الناف ا  وعالكحول  العراقي  العمل  ه قد  ذ نجدلى قانون 

يمكن من خلا العمل  العامل وصاحب  من   
 
كلا عاتق  التزامات على  الى مدى شرعية  وضع عدة  الوصول  لها 

 استخدام تلك الوسائل من عدمها لكونها تمس حق الخصوصية . 

/ و( من  42فقد ألزمت المادة )               
 
لى العمل في حالة  مل بعدم الحضور إعاالقانون العمل العراقي  /ثانيا

عشر تحت عنوان    /ب( والتي جاءت في الفصل الثالث 119تحت تأثير المخدرات ، كما ان المادة )سكر بيّن أو  

)الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل( قد ألزمت العامل بعدم إدخال أي من المؤثرات العقلية إلى موقع  

االعمل   موقع  إلى  الحضور  تأثيره    مللعأو  تحت  )وهو  المادة  رتبت  وقد  رابعا141،  عقوبة  /  القانون  من   )

العمل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير المخدر ،    الفصل للعامل في حال وجوده أكثر من مرة وأثناء ساعات 

ص ، وان يتم  ب مخت ولكن اشترطت للحكم على العامل بذلك أن يتم تأكيد ذلك وفق تقرير صادر عن طبي

 للقانون فأن العامل يكون    ،  أكثر من مرةه  ار انذ
 
يتسبب به    مسؤولا أمام صاحب العمل عن اي ضرر ووفقا

مباشر غير  أو  مباشر  بشكل  الواجبات  بهذه  يتصل  بما  أو  عمله  بواجبات  اخلاله  على   (28)نتيجة  ويقع   ،

العامل خطأ  اثبات  العمل  الإخلا   (29) صاحب  هذا  يثبت  ولكي  الا ،  من  لابد  بالواجبات  بوسائل  تعسل  انة 

ذل بالكشفتكشف  ويتمثل ذلك  الإخلال  يتم    ك  أن  ، ولكن شرط  غيره(  أو  الدم  )عن طريق فحص  الطبي 

 /رابعا( من خلال تقرير طبي صادر من طبيب مختص ، هذا من جانب .  141ادة )ذلك كما نصت عليه الم

اتخاذ الإجراءات اللازمة  العمال و ة  اييام بواجب حممن جانب آخر يقع على عاتق صاحب العمل الق                

أ للعمال  الوقاية  التي تضر بصحتهملتوفير  العمل والآلات  المهنة ومخاطر  من مخاطر  العمل  وان    (30)ثناء   ،

معه   المتعاملين  أو  له  المخالطين  على   
 
يشكل خطرا قد  المخدرات  أو  الكحول  تأثير  تحت  يكون  الذي  العامل 

المخاطر  ر ان تأمين بيئة العمل من المخاطر لا تقتصر على  بمعنى آخ  ،  رةة أو غير مباشسواء بصورة مباشر 

 ل .  الصناعية والكيماوية ، بل تشمل المخاطر التي يكون مصدرها أحد العما

عن                     للكشف  الطبية  الوسائل  وباستخدام  اللجوء  جواز  أو  مشروعية  استخلاص  يمكن  وبذلك 

قي  أو  للمخدرات  العامل  التزام  ن  استعاطي  عدم  اثبات  أجل  من  وهي  معينة  لغاية   ، الدم  في  الكحول  سبة 

العمل والأضرار بغيرهالعامل    على مصلحة 
 
القانون مما أثر سلبا التي وضعها  ، وأن لا يتخذ ذلك    بواجباته 

  سبيلا أو وسيلة للأضرار بالعامل من أجل التخلص منه عن طريق فصله أو طريقا للفصل التأديبي ، وإنما 

العمل  قطف على  التخوف من خطره  ي(  31) في حال  معينة  هناك شروطا  انه  نرى  لذا  بعضها  ،   ، اتباعها  جب 

 نون واخرى نضعها للاستفادة منها وهي :  نص عليها القا

 يشترط للقيام بالكشف عن تعاطي المخدرات الأمور التالية :  



 

 سدية حق العامل في الخصوصية الج
 

 

11 

اتخاذ إجراء الكشف لمجرد الشك    ى عدمعنبمالبيّن ،  ـ التأثر الواضح بالمخدر أو المسكر أي حالة السكر  1

الكحول   أو  للمخدرات  العامل  في  بتناول  النقص  مجرد  وليس  واضحا  تأثرا  هناك  يكون  أن  ينبغي  وإنما   ،

العمل   على  العامل  حرمة  قدرات  على  التعدي  نطاق  في  حينئذ  يدخل  المتخذ  الإجراء  فان  ذلك  وبعكس   ،

 .ة صيعلى الخصو الجسم ومن ثم في نطاق التعدي 

 ـ أن يتم ذلك الأجراء بمعرفة طبيب مختص ووفق تقرير صادر عنه .  2

ا3 يتـ  قبل  ن  من  عليها  الاطلاع  أو  للغير  إعلانها  أو  وعدم كشفها  التحاليل  نتائج  على خصوصية  الحفاظ  م 

 على الخصوصية .  
 
 الغير ، بمعنى آخر كتمان نتائج التحاليل حفاظا

 لما نصت عليه المادة  ) وهذة  مر أكثر من    ـ أن يتكرر حدوث الفعل4
 
( وبذلك فان الحد الأدنى هو  141ا وفقا

 الفعل مرتين .   تكرار

قد  5 من مخاطر  والمتعاملين معه  للعامل  والمخالطين  الممتلكات  الأجراء حماية  من ذلك  الغرض  يكون  أن   .

 ه . صلف ه عن طريق يتسبب بها ، وعدم اتخاذ الأجراء لمجرد النكاية بالعامل أو التخلص من

إج                    لاتخاذ  في جوازها  القانون  نصوص  تكن  لم  اذا  التساؤل  يثور  لهذا  وهنا  واضحة  الكشف  راء 

أو أن يتم تضمينها في النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية  الحد فهل يمكن النص عليها في متن عقد العمل  

العامل إلى إخضاعه لفحص الكشف عن  مع  ل  عملنظام العمل ، بعبارة أخرى هل يجوز أن يتفق صاحب ال

الدم متى ما   تعاطي المخدرات  الكحول في  اتخاذ الإجراء ع  أو قياس نسبة  أو  لى نحو فترات  أثير الشك لديه 

باب الحفاظ على مشروعه وتأمين   ، وذلك من  الدوري  الطبي  في الفحص  الحال  متقطعة ودورية مثلما هو 

 سلامة الآخرين ؟  

 للمادة )يمكن القول واستنا                       
 
 أي  136دا

 
( من قانون العمل العراقي والتي نصت )يقع باطلا

 
/ سادسا

جماعي(  نظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاق ال نص في الأ 

( من القانون ذاته تنص على : )يقع باط 14، كما ان المادة )
 
 / ثانيا

 
اق يتنازل بموجبه  كل شرط في عقد أو اتف  لا

وبذلك نرى عدم جواز اللجوء الى  العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون( ،  

لح  
 
حفاظا الداخلية  الأنظمة  أو  العقد  في  ذلك  على  والاكتفاء  النص   ، يمسه  قد  ما  من  الخصوصية  ق 

 .    (32) بالطريق المرسوم في القانون 

يجوز هل اجبار العامل على الخضوع لاختبار الكشف عن تعاطي المخدرات  ويثور التساؤل هنا                       

 دم لمجرد الشك قبل عامل معين أو مجموعة عمال ؟  ونسبة الكحول في ال

أو التأثر بما تعاطاه    نبيّ للإجابة يمكن القول انه يفرق هنا بين حالتين : الأولى : وهي حالة السكر ال                  

ة التي تجيز اجراء الكشف لإثبات الخطأ الجسيم وفق القانون ، أما الحالة  العامل من مخدر وهذه هي الحال 

: حال العمل أو تجاوزاته مع المخالطين  الثانية  العامل بالنظر لنقص قدراته في  له  ة مجرد الشك  في ادمان 

لا في حالة  اجراء الكشف ، ا   بيّن ، ونرى ان هذه الحالة لا تجيز   كر س  والمتعاملين معه دون ان يكون في حالة
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المهنة ، كما نرى بعدم جواز إجرا ء الفحص العشوائي للعمال  قيام أسباب معقولة تبرر الأجراء أو خطورة 

 .     ( 33) وكأجراء تقليدي )روتيني( للتأكد من سلامتهم

الفر                    في  للعامل  يجوز  هل  لاختالض  ولكن  الخضوع  يرفض  أن  تعاطي  سابق  عن  الكشف  بار 

 
 
 لحقه في الخصوصية ؟ المخدرات استنادا

من والسلامة العامة ، كانت  يمكن القول انه في حال تعارض الحق في الخصوصية مع اعتبارات الأ                   

بق ذكرها ، وفي الغالب يتم  س  تيما نص عليه القانون من الشروط الالغلبة لهذه الأخيرة ، لكن ينبغي اتباع  

لم  
 
تجنبا للاختبار  للخضوع  المرشح  أو  العامل  وفي هذه  وافقة  العمل  على  الحصول  في  منهم  رغبة  أو  لفصل 

   . (34) ها على معنى القهر والجبرالحالة تكون الموافقة غير مشروعة لتضمن

 اختبار الكشف عن الأمراض الخطرة:   المطلب الثالث

نسبة  لا   قد                   أو  المخدرات  تعاطي  عن  الكشف  اختبارات  على  للعامل  البدني  الكشف  يقتصر   

بطبيعة  الكشف  وهذا  الخطيرة  الأمراض  بعض  عن  الكشف  الضرورة  تستدعي  قد  وإنما  الدم  في  الكحول 

  ام القيدث ابتداء  عند الفحص الطبي الابتدائي للتأكد من اللياقة البدنية أو قد يحدث عند  الحال قد يح

اغلب  ب ان  بينا  أن  ، وقد سبق  بأمراض خطيرة  العامل وعدم اصابته  للتثبت من سلامة  الدورية  الفحوص 

و الموقف من  الفحوصات الدورية او النهائية تدور حول التثبت من اصابته بمرض مهني من عدمها ؟ فما ه

ــــ أي هل يمكن اجراء  لما  مراضتلك الفحوصات التي تحاول التثبت من مرض خطير معدي ـــــــ ليس من الأ  ــ هنية ـ

على   العقد  انهاء  أي  العامل  استبعاد  يمكن  وهل  ؟  معدية  خطيرة  أمراض  عن  الكشف  لغرض  الفحص 

ابلاغ المخالطين للعامل بإصابته تلك ؟ ام ان ذلك يرتبط بحقه في خصوصية حالته    اساسها ؟ وهل يمكن 

 ارات ؟ تب خك الا الصحية ؟ وهل له حق رفض القيام بأجراء مثل تل

النقص                  أكثر الأمراض خطورة هو مرض  ان  يبدو  ما  ، وعلى  الفرض  للفقه من هذا   
 
لم نجد موقفا

 ( . B( ونوع )C، وكذلك مرض الكبد الوبائي من نوع )  (35) (Aidsالمناعي الايدز )

 كن تلمس موقف بعض القوانين ولاسيما محل الدراسة للوقوف على الإجابة :  مي

)  يمكن                 المواد  بأن  أن  R. 4624-24 a 27القول  العمل  لطبيب  تسمح  الفرنس ي  العمل  تقنين  من   )

 .    (36)يجري الاختبارات اللازمة للكشف عن الأمراض التي يمتنع تشغيل العامل في العمل إذا وجدت لديه

التمييز بين المرشحين للعمل  ر والتي تحض  هعلا ( من القانون أL 122-45خذنا بالحسبان المادة )إذا أو                 

على أساس الحالة الصحية ما لم تكن هذه الحالة ثابتة بشهادة طبية من طبيب العمل ، فانه يمكن القول  

بطبيعت الوظيفة  ان  فيها  يتأكد  التي  الحالات  في  الاختبار فقط  إجراء  فيها  بإجازة  العاملين  لدى  ها قد تسبب 

 خطيرة كالسرط
 
 في حال  م  انأمراضا

 
، وقد حظرت المادة    (37)لو كان الشخص لديه استعداد وراثي للمرضثلا

بين  8) التمييز  بسبب  المعاملة  في  والمساواة  الفرص  تكافؤ  لمبدأ  مخالفة  أي  العراقي  العمل  قانون  من   )
 
/أولا

 .    (38)يل أو بشروط العمل وظروفهالعمال ومن ضمنها ما يتعلق بالتشغ
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المواد لتشمل إجازة إجراء الاختبار على أمراض أخرى مثل الايدز أو    اءل هنا هل تمتد تلكتسن  كنول               

البدنية   اللياقة  من  للتأكد  هي  الطبية  الفحوصات  اجراء  من  الغاية  ان  قلنا  ؟  وغيرها  الوبائي  الكبد  مرض 

 لعولن بيئة عمل مناسبة للعاملين والمخالطين  للعامل فضلا عن غاية اخرى وهي تأمي 
 
أيضا لا  ، لذا    (39)ملاء 

 من اجراء هذه الفحوص للعامل قبل المباشرة بالعمل وذلك للوقوف على حقيقة العامل  
 
نرى ان هناك ضيرا

، اذ ان الكشف عن مثل  (40) الصحية ، وكيفية التعامل معه، شرط ان يتم الحفاظ على سرية نتائج الفحص

 للخصوصتلك الم
 
ب الشأن ، الا في الحالات التي  ى اذن من صاححصول علالم  ية ما لم يتعلومات يعد انتهاكا

العامل   بحالة  مهنته  بحكم  علم  ومن  العمل  طبيب  على  ويقع   ، الكشف  ضرورة  على  القانون  فيها  ينص 

ريض والالتزام بالسر المهني  الصحية المحافظة على سريتها ، استنادا الى التزام الاطباء المحافظة على اسرار الم

ل انه  كما  الل  يس،  الخضوع  لما سبق  لعامل رفض  استنادا  الخصوصية  بحق   
 
مدعيا الاختبارات  تلك  مثل  ى 

ذكره من التزامات تقع على عاتق صاحب العمل وواجبات تقع على العامل في الحفاظ على بيئة عمل سليمة  

نه تفوق الحق في  م  اةه بالعمل المطلوب ، وكانت الغاية المبتغوصحية ، الا اذا كان اجراء الاختبار لا علاقة ل

 .  (41) صوصيةالخ

بمرض                      إصابته  معرفة  عند  منه  منعه  أو  العمل  من  العامل  استبعاد  إمكانية  مدى  وبخصوص 

خطير ، فنرى أن ذلك يتوقف على مدى انتقال المرض ، أي ان خطورة المرض تكمن في طريقة انتقاله ومدى  

ع معها انتقال المرض إلا بطريق  العمل لا يتوق  ثال : ان كانت بيئةالمل  لعمل الممارس ، فعلى سبيتوقعه مع ا

سوف   فهنا  الدم  عبر  بانتقاله  تسمح  العمل  بيئة  وان  المباشرة  بالطرق  وليس  الدم  كاختلاط  مباشر  غير 

لو كان المصاب بمرض خطير هو طبيب )جراح( يعمل مثال ذلك   ، العمل  إبعاده عن  مستشفى    في  يفضل 

توق فهنا  إلى  انع  خاص  المرض  وهمتقال  معه  العمليات    المتعاملين  اجراء  خلال  من  كبير  يكون  المرض ى 

 . (42) وافتراض جرحه ومن ثم يفضل استبعاده عن ذلك العمل

 من ذلك الموضوع ، ألا ان الذي يجري في التطبيق العملي                      
 
ولم يرد في قانون العمل العراقي موقفا

( ونوع  Cض الكبد الوبائي نوع )حوصات وأهمها مرض النقص المناعي )الايدز( ومر الف   لكت  جراء مثلانه يتم أ

(B  للعمال القادمين من الخارج عند استقدامهم من قبل صاحب العمل ولا تتم الموافقة بتشغيلهم من قبل )

من    حصلفق ويتم ا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دون الحصول على شهادة صحية عند دخولهم العرا 

طبية التابعة لوزارة الصحة أو مختبرات معترف بها من قبل  قبل لجنة طبية في المطار أو من قبل اللجان ال

إذ يكون   الوزارة ، فإذا ثبت اصابتهم بتلك الأمراض فلا يقبل استقدامه وتشغيله ، وهذا الاجراء نثني عليه 

أم انتشار  أو  دخول  عدم  على  المحافظة  منه  وبائالغرض  البلد  خطرةو   يةراض  أبناء  العامل  (43) بين  أما   ،

الأمور  العراقي فلا البدنية والنفسية على بعض  اللياقة  الاختبارات وانما يقتصر فحص  تلك  له مثل   يجري 

 بمرض مهني
 
،    (44) التي تبين مدى ملاءمته للعمل المرشح لشغله من أجل تثبيت حقه فيما لو أصيب مستقبلا

 من تشغيصات ـلفحو ا  لكاء مثل توكان من الأجدر اجر 
 
له مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص  ــــــ على أن لا تشكل مانعا
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ـــــــ ولكن نرى أن يكون القصد من إجراء    
 
 وله حق العمل المكفول دستوريا

 
 عراقيا

 
وعدم التمييز كونه مواطنا

أ الصحية ومن  مع حالته  الملائم  العمل  تحديد  أجل  الاختبارات من  تلك  امثل  المشا نتجل عدم  رض، فلا  ر 

 تشغيل عامل مصاب بمرض
 
خطير ينتقل عن طريق مباشر كالتنفس أو اليد في مطعم بتحظير    يتصور مثلا

 .   (45)الطعام وطبخه لتوقع انتقال العدوى 

ا                  لصاحب  يحق  هل  العمل لكن  عقد  إنهاء  قد    لعمل  انه  أو  بعد  فيما  العامل  مرض  اكتشف  ان 

 حقأصيب بالأمراض لا 
 
   ؟  ا

العمل                     انهاء عقد  العمل  لصاحب  أجاز  قد  انه  وجدنا  العراقي  العمل  قانون  إلى نصوص  بالرجوع 

 /أ( ، أي ان مضاعفات المرض قد تسببت بإقعاد 43فيما لو كان المرض مما ينطبق عليه أحكام المادة )
 
/ ثانيا

تم ثبوت ذلك بشهادة طبية  الإصابة على أن يخ  ريل عن العمل ولم يشف منه خلال ستة أشهر من تاالعام

يكون المرض قد منع العامل عن العمل نهائيا بحيث أصبح غير قادر  رسمية ، أي انه يلاحظ اشتراط المادة أن  

الذي يمكن معه الإنتاج لكن يخش ى منه خطر ا لعدوى ، وبذلك نرى ان  على الإنتاج ولم تبين حالة المرض 

 لخصوصيته ، ويمكن لصاحب العمل  الة يترتب عليه تلحا  انهاء عقده في مثل تلك
 
 ضد العامل وانتهاكا

 
مييزا

 .  (46) له يعمل في بيئة تتلاءم مع حالته الصحية أن يجع

 في موقفه عن مدى صلاحية تعيين المصابين بالت                 
 
هاب  ولقد كان المشرع المصري أكثر صراحة وتحديدا

 ( نوع  الفيروس ي  المر دمعن (  Cالكبد  بهذا  الإصابة  منع  بعدم  قرر  جميع  ا  في  للتعيين  الطبية  اللياقة  من  ض 

وظائف ، طالما كانت وظائف الكبد في الحدود الطبيعية ، ولا توجد أية مضاعفات تحد من قدرة المرشح  ال

ك  تلل  ال وجود المضاعفات مع تحديدهعلى أداء العمل في الوظيفة المرشح لشغلها ، وتمنع من اللياقة في ح

 .   (47) الحالات

جاء                    مؤتموقد  توصية  ) ت  الدورة  في  الدولي  العمل  )99ر  رقم  لسنة  200(  فيروس    2010(  بشأن 

احترام   ضرورة  على  ومؤكدة  السابقة  التساؤلات  عن  مجيبة  العمل  وعالم  والايدز  البشرية  المناعة  نقص 

بم المصابين  العمال  خصوصية  المناعة  وحماية  نقص  والحفاظ بشالرض  طوعية    رية  وعلى   ، سريتهم  على 

 للتمييز يحول دون العمل أ اجراء
 
 عن عدم جعله سببا

 
 .  (48) و الاستمرار فيهالاختبار ، فضلا

 ولما تقدم يمكن القول بأن شروط إجراء الاختبار تتمثل في الآتي :                    

آخر توقع ان العمل الذي سيكلف به العامل قد    نى معـ خطورة الوظيفة بالنسبة لحالة العامل الصحية ، ب 1

 لاسيما إذا كان لديه الاستعداد الوراثي .  بعث لديه أمراض ي
 
 خطيرة كالسرطان مثلا

   الاختبار.ـ ضرورة الحصول على موافقة العامل السابقة على إجراء  2

و الوظيفة المطلوب شغلها أو  أ  ملشرة والحتمية بين الفحص أو الإجراء المتخذ وبين العـ وجود الصلة المبا3

العامل يشغلها  أي    التي   ، أم بالفعل  للعامل  بالنسبة  سواء  وخطورته  العمل  مع  الفحص  تناسب  ضرورة 

 المخالطين له أو المتعاملين معه .  
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 ـ المحافظة على نتائج الاختبار وعدم كشفها للآخرين .  4

أثناء مدة خدمته لإص5 العمل للعامل  انهاء عقد  إلا في حال كان المرض خطير    الأمراض،ببعض    تهابـ عدم 

 وينتقل بالط
 
 رق العادية .  جدا

 ومساسه بخصوصية العامل الجينية  / الاختبار الجيني المطلب الرابع 

يلجأ صاحب                    قد 
 
أيضا آخر تشكل  نوع  العامل لاختبارات من  إخضاع  إلى  معينة  العمل ولاعتبارات 

 بكيانه الماد
 
علمي في  ، فبفضل التقدم ال  (49) تمثل ذلك بالاختبار الجيني للمرشح للعمل أو للعاملويي  مساسا

ا علم  لمجال  استعداده  مدى  تحديد  للإنسان  الوراثي  الشريط  من خلال  الممكن  من  أصبح  لإصابة  لوراثة 

، مما يساهم القادمة  أو العامل في سنواته  ، والتنبؤ بالحالة الصحية للمرشح للعمل  الحكم  ي  ف  بمرض ما 

 م
 
ن قوتها الاقتصادية وسيطرتها على  على كفاءته في شغل الوظيفة ، إذ قد تشترط بعض الشركات وانطلاقا

 صعب
 
ة للقبول في الوظيفة المعروضة ، ومن  سوق العمالة أمام العرض الكبير لها وقلة فرص العمل شروطا

وإجرا  ، الوراثية  الأمراض  من  بالخلو  شهادة  تقديم  الشروط  الوراثي  فحء  هذه  التاريخ  وتقديم  جيني  ص 

ت ومدى  المهنية  قدراتهم  تحديد  بقصد  هذه  للشخص  ان  فيه  شك  لا  ،ومما  المعروض  العمل  مع  ناسبها 

م وان الإدلاء بها أو الإجبار على الخضوع للاختبار للحصول  المعلومات تعتبر جزء  من الحياة الخاصة للمتقد

 لخصوصية العامل يت
 
على الموافقة على الإدلاء بها التزام يقع على عاتق صاحب العمل  ب  رتعليها يعد انتهاكا

 الحفاظ على سريتها .  يتمثل في 

الاختبارات ؟ وما    والتساؤل الذي يطرح في هذا الصدد هو مدى مشروعية اللجوء إلى هذا النوع من                

 هي شروط اللجوء إليه ان كان هناك ضرورة لذلك ؟  

الموقف                   بيان  ثم  ومن   ، وأهميتها  الجينية  الخصوصية  تعريف  البدء  في  لابد  ذلك  عن  وللإجابة 

 جوء إلى هذه الاختبارات لمعرفة مدى مشروعيتها وكما يأتي :  القانوني من الل

ي  لتا  عرف الحق في الخصوصية الجينية بأنه )حق المرء في أن يقرر لنفسه ما هي المعلومات الجينية               

أو هو    (50)للغير معرفتها ، وحقه في أن يقرر ماهية هذه المعلومات التي يرغب هو في معرفتها عن نفسه(  يمكن

ال ال)حق  والتي  شخص  عائلته  وتخص  تخصه  التي  الوراثية  المعلومات  معرفة  لنفسه  يقرر  بأن  العاقل  بالغ 

الجيني الفحص  من  ه  تحصلت  على  بالاطلاع  الموافقة  للغير  ويعطي  بها(لمعلو ا  ذه،  التصرف  أو  ، (51) مات 

يعني ذلك و  ة موضوعية وشخصية في الوقت نفسه ، بأن له طبيعوبذلك يتسم الحق في الخصوصية الجينية 

الجيني(   الفحص  عن  الناتجة  الجينية  بمعلوماته  )والمتعلقة  الخاصة  كتمان شؤونه  يقرر  أن  في  الفرد  حق 

ال  ته أحقيو  المعلومات  على  أحد  يطلع   
ّ
ألا عنه   حتفظي  تي في  الغير  هذه    بها  كشف  على  إجباره  يجوز  ولا   ،

 ( 52)انتفت الضرورة التي توجب ذلكما  ، متى  المعلومات للغير، حتى لو كان هذا الغير هو سلطة الدولة نفسها

، إذن فالمعلومات الجينية هي معلومات ترتبط بشخص الإنسان وصحته لذلك فهي تحتاج إلى أعلى درجات  

 . (53) خدامها للإضرار بشخص صاحبهااستم عدالحماية لضمان 
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 لعدة أسباب هي :  وتبدو أهمية وخطورة المعلومات الجينية للعامل وفي ضرورة حماية القانون لها                 

المعلومات 1 في  له  المشاركين  أقرباءه  تمس  وإنما   ، الجيني  الفحص  محل  فقط  الشخص  تمس  لا  كونها  ـ 

لا  فهي  الوراثية  تمس  كشت  الجينية  انها  كما   ، وراثية  من صفات  يحملوه  وما  أبائه  عن  وإنما  فقط  عنه  ف 

  . 
 
 الأجيال المستقبلية له أيضا

اـ تعلقها بشخص الإنسان وصح2 الجينية هي المسؤولة عن تحديد الصفات  ته ، ونعني بذلك  المعلومات  ن 

الأ  من  معينة  بأنواع  للإصابة  الوراثي  استعداده  ومدى  للفرد  عن    اضمر الوراثية  كاشفة  تعد  فهي  وبذلك   ،

المتعلق  الاعتلالاتاحتمال   المعلومات ولاسيما  تلك  ، وعليه فان تسرب  المستقبلية  بالأمراض قد  الصحية  ة 

 أمامه في الحصول على عمل .  وصم الشخص مما يشكت
 
 ل عائقا

التثبت من الحالة الصحية للعامل ومدى استعداده ال3 ي للإصابة  اثور . تعارض مصلحة صاحب العمل في 

في عدم الكشف عن صفاته    بمرض وراثي ومدى ملاءمة استخدامه من عدمه وبين مصلحة العامل نفسه

 مرض ما .  ستعداده للإصابة بالوراثية غير المرغوب فيها وا

 موقف القوانين من مشروعية الاختبارات الجينية :  

  حق الخصوصية للعامل أو المرشح للعمل ، فهو ى  عليشكل المساس الجيني في نطاق العمل اعتداء                  

يتطلب  الوراثية  البصمة  على  والتعرف  الجيني  فالاختبار   ، الجسدية  السلامة  في  على حقه   
 
يمثل خطرا   قد 

الإنسان وان الحصول على هذه العينة يفترض بالضرورة ـــــــــ وفي غالب الأحيان ــــــــ اعتداء أخذ عينة من جسم  

إحدى عناصر  لجا   على سلامة يعد  الجسم  في سلامة  الحق  ولكون   ،  
 
يسيرا  

 
العينة شيئا تلك  كانت  ولو  سد 

 ب الحق في الخصوصية ، 
 
 .  الحق في الخصوصية لذا فان الاختبار الجيني يعد مساسا

بواجب                  العمل  صاحب  التزام  عدم  حال  في  الجينية  المعلومات  سرية  على   
 
خطرا يشكل  قد  كما 

آخر وهو    وعدم الإفشاء تجاه تلك المعلومات وقام بنشرها أو الإعلان عنها ، وقد يتخذ الخطر شكلا  انتمالك

 للتمييز الجيني في مجال العمل .  
 
 عندما يكون سببا

الأول  في الخصوصية الجينية في مواجهة الاختبارات ثلاث حقوق وهي :    ن حق العاملينتج ع وبذلك                  

حقه في الاطلاع على المعلومات الجينية التي تخصه    والثاني :وع إلى الاختبار الجيني ،  الخض ض  رفحقه في    :

صلة  مات الجينية المتححقه في كتمان المعلو   والثالث :والمجمعة عنه أو التي كانت نتيجة الفحص الجيني ،  

 لواجب 
 
 .    (54) تزام بالسر المهنيلالاعنه سواء في مواجهة صاحب العمل أم في مواجهة طبيب العمل استنادا

للمرشحين                    الطبية  الفحوص  نتائج  على  الوقوف  العمل  أصحاب  اشتراط  بان   
 
فعليا ثبتَ 

ُ
أ ولقد 

  ابلة أو مستعدة لللعمل يؤدي إلى إقصاء بعضهم بسبب حملهم لجينات مريضة أو ق
 
لإصابة بمرض مستقبلا

 بحقه في الخصوصية ا
 
ية لاسيما إذا كان حصول أصحاب العمل على المعلومات  ينلج، وهذا يشكل مساسا

 على العامل  الجين
 
ية بطريق غير مشروع ، أي دون موافقة العامل الصريحة والحرة ، ومن ثم يشكل خطرا

 .  (55) ادهعندما يقض ى بعدم صلاحيته للعمل واستبع
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علل                 يؤسس  التي  العيوب  بين  من  الجيني  الخلل  أصبح  العلاقة ا  يهقد  إبرام  رفض  العمل  صاحب 

مع ص الفحص  التعاقدية  خلال  من  عنه  المفصح  بالمرض  الإصابة  احتمال  ان  رغم   ، المعيب  الجين  احب 

بالجيني المساس  من  التشريعات  موقف  هو  ما  الآن  والسؤال   ،  
 
ضئيلا يعد  قد  إطالجيني  في  للعامل  ار  وم 

 اختياره للعمل ؟  

ع على التشريعات الفرنسية يمكن الوقوف على الموقف القانوني لما  طلا الا ل  من خلا  :  التشريعات الفرنسية 

 سبق بيانه . 

مبدأ تعلق الحالة الصحية للعامل بحقه في الخصوصية ومدى مشروعية الفحوص  إذا انطلقنا من                  

لنصوص  الجينية  
 
وفقا فأنه  ولا   ،  المدني  )القانون  المادة  ت16/10سيما  والتي  منه  الدراسة  ر  حظ(  إجراء 

وراثية لصفات أو خصائص تتعلق بأحد الأشخاص وتبيحه فقط للأغراض الطبية أو للبحث  الجينية أو ال

كل محاولة من قبل    ، فانه يمكن القول ان   (56)، إلا إذا وافق صاحب الشأن مسبقا على هذا الإجراء    العلمي

للعامل بحياته  تها ، لتعلق الحالة الصحية  انإد ل الشريط الوراثي للعامل ينبغي  حب العمل تستهدف تحليصا

( المادة  عليه  ما نصت  وهذا   ، رقم  1131/1الخاصة  بالقانون  المعدلة  الفرنس ي  العامة  الصحة  قانون  من   )

بفحص    ضائية لا يجوز القيامء حالة الإجراءات القوالتي نصت على : )باستثنا  2004/  8/  6في    2004  –  800

اته الجينية لأغراض طبية أو علمية إلا  أو تحديد هويته بواسطة بصم  اصشخ الخصائص الجينية لأحد الأ

 . (57)بعد الحصول على ترخيص منه(

دون    فان إجراء مثل تلك الاختبارات   مبدأ حماية جسم الإنسان وحظر المساس بهوإذا انطلقنا من                   

 وغير مشروع ، وفضرورة طبية يعد ب
 
 لما نصت عليه  اطلا

 
القانون المدني الفرنس ي والتي  ( من  16/3دة )ا المقا

الضرورة   اقتضت  إذا  وذلك   ، الضرورة  حالة  في  إلا  البشري  الجسم  كيان  على  الاعتداء  يجوز  )لا   : قضت 

المعني بالأمر إ الحصول مسبقا على ترخيص من  ، ويجب  إذا كانت حالته الصالطبية لذلك  حية تتطلب  لا 

( على : )لكل شخص الحق في  16/1نه( ، كما تنص المادة )على موافقة م  هايقية علاجية دون تعلالقيام بعمل

البشري   الجسم  يكون  أن  يجوز  البشري ولا  الجسم  الاعتداء على  يجوز  ، لا  احترام  يكون جسمه محل  أن 

للتملك(  
 
محلا الجين   (58)وعناصره  ولكون  من    ،  يحتويه  وما  يدخل ضم البشري  وراثية  عناصر  معلومات  ن 

اعتداء عليه يمثل اعتداء على الحق في التكامل الجسدي أو السكينة النفسية    عليه فان أي  ري بشالجسم ال

 والمستوى الصحي الملائم للإنسان .  

من                         انطلقنا  إذا  التمييز  أما  تحريم  لمامبدأ   
 
وفقا مشروع  غير  يعد   

 
أيضا المادة    فانه  به  قضت 

والتي تنص على )لا    4/3/2002في    2002/  303( بالقانون رقم  4ة بالمادة )دلعمن القانون المدني والم   (16/13)

 .  (59) يجوز لأحد أن يكون محل تمييز لأسباب ترجع إلى مميزاته أو خصائصه الجينية(

الاختبارات                       لإجراء  تحريمها  المواد  تلك  على  الغرض والملاحظ  وهي  معينة  حالات  في  إلا    الجينية 

رط آخر وهو الموافقة الصريحة والحرة والكتابية من قبل الشخص  بي العلاجي أو البحث العلمي ، وبشلطا
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، وذلك ما ذهب إليه قانون العقوبات الفرنس ي عند تجريمه إجراء الاختبارات    (60) الخاضع للفحص الجيني

  (  226/25لمسبقة من صاحب الشأن وفق المادة )الطبية دون الحصول على الموافقة ا
 
، ويبدو الحظر أيضا

( بعقابها لكل من يس ئ استخدام المعلومات الجينية المتحصل عليها من  226/26وبات في المادة )في قانون العق

والعلمي   الطبي  الغرض  عن  المستعمل  انحراف  أي   ، علمية  غير  أو  طبية  غير  أغراض  في  الأشخاص  أحد 

 .  (61) الصحيح

العمل                       قانون  فالملا فر الأما  )نس ي  للمادة   
 
وفقا انه  بين  L 1131-1حظ  التمييز  تحظر  والتي  منه   )

  
 
المرشحين للعمل على أساس الحالة الصحية ما لم تكن هذه الحالة ثابتة بشهادة طبيب العمل ، واستنادا

الحالا  وفي  الجينية  الاختبارات  إجازة  إلى  الفقه  يذهب  الاستثناء  العلهذا  ان  فيها  يتأكد  التي  لمناط  ا  ملت 

 بال
 
أمراضا العامل  لدى  يبعث  أو  يسبب  قد  لديه  عامل  الشخص  كان  لو  حال  في   

 
مثلا كالسرطان  خطيرة   

 .   (62)استعداد وراثي لذلك

وبالجمع بين النصوص السابق بيانها ونصوص قانون العمل وما تشمل عليه من حظر للفحص                        

حظر المشرع الفرنس ي وفق القانون    القول بأن الأصل هو  يمكنناه  انمعينة ، ف  الجيني  ورخصة ذلك بشروط

لعام  المدني   العامة  الصحة  وقانون  الجنائي  الصفات    1994والقانون  دراسة  أو  الجينية  الاختبارات  إجراء 

 ما عداها م
 
ن إجراءات  الوراثية إلا في حالات محددة ولأغراض طبية أو علمية أو لدواع قضائية ، ويعد باطلا

فيفا،   ت  لحق  يمكن  لا  استثنائية  الخصوصية  حالات  في  إلا  تقييده  أو  بإجازة  جاهله  القول  يمكن  وعليه   ،

مشروعة   مصلحة  منه  وتتحقق  الفحص  لهذا  للخضوع  تقتض ي  الحاجة  كانت  لو  فيما  الاختبار  إجراء 

مل أن  عة العبيط يها من شأنللطرفين أو لأحدهما شرط عدم تضرر الطرف الآخر ، وفي الحالات التي يكون ف

أكثر عرضة من غيره للإصابة بالمرض إذا استمر    العامل مما يؤدي إلى تفاقم حالته أو يصبحتؤثر على صحة  

العمل   على صاحب  مالي  عبئ  تشغيله  يشكل  ثم  ومن  عمله  أداء  على  عدم قدرته  إلى  يؤدي  مما   ، العمل  في 

في   ، العامل  صحة  على  السلبي  التأثير  عن   
 
اش فضلا هنا  م  الفحص   اط تر كون  ضرورة  مع   

 
راعاة  مشروعا

ل الخاضع  العامل  موافقة  على  مع  الحصول  والحتمية  المباشرة  وصلته  المتخذ  الإجراء  ملاءمة  و   ، لاختبار 

واحترامها   المتحصلة  الجينية  المعلومات  سرية  على  الحفاظ  اشتراط  عن  فضلا   ، لشغله  المعروض  العمل 

 يحرم الاختبار الجيني العامل  على انه ينبغي أن لا  وصية ، خص ال ر الحق في  كجزء باعتبارها عنصر من عناص

 للتمييز بين العمال أو وسيلة للاعتداء على حقوق  من الالتح
 
اق بالعمل أو الاستمرار فيه ولا أن يكون أساسا

بكيانه   المساس  أو  ومعصوميته  الجسد  حرمة  في  وحقه  الخصوصية  في  حقه  ولاسيما  الأساسية  العامل 

 المادي.

                  : العراقي  التشريع  في  الفعل  أما  قانونى  نص  وجود  عدم  من  إلى    يرغم  اللجوء  يحرم  وواضح  صريح 

الاختبار الجيني أو الفحوصات الجينية على العامل ، ألا انه من خلال الاستعانة بالقواعد العامة فإننا نصل 

  ذلإلى نتيجة وهي عدم مشروعية اللجوء إلى مثل ذلك الاختبار ، و 
 
ك من خلال اعتبار الجينات البشرية جزءا
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الم في سلامة جسده بعنصريه  الإنسان  الخاصةمن حق  الحياة  في  ان    (63)ادي والنفس ي ومن ثم حقه  ، كما 

 في حرمة حالته الصحية ، ومن ثم يعد  
 
الكشف عن مستقبله المرض ي من خلال الفحص الجيني يعد تدخلا

 عن خصوصيته
 
 غير مشروع وكشفا

 
 . (64) تدخلا

( 26ت عليه الفقرة )ل العراقي النافذ فإننا نجد أن ما نص كما انه بالرجوع إلى نصوص قانون العم                 

 لعدم مشروعية استبعاد المرشح للعمل أو العامل على بناء على التمييز  
 
 واضحا

 
من المادة الأولى يشكل أساسا

للعا الصحي  الوضع  اعتبار  أو  أسس  المبني على أساس  ومما لا شك    ،   ملوالمفاضلة على  الاستبعاد  أن  فيه 

/  48المستقبلي للعامل ، وهذا ما أكدته المادة )  جيني هو استبعاد مبني على أساس الوضع الصحيالفحص ال 

غير   أم   
 
مباشرا أكان  سواء  التمييز  على  القائم  العمل  عقد  انتهاء  عدم  بشأن  ذاته  القانون  من  ه(   /  

 
أولا

 منه ،معالجة    عدمد  يع، ولا    (65) مباشر
 
أو إتباع    الموضوع من قبل المشرع العراقي قصورا وانما لعدم لجوء 

ا في  العمل  دون وجود حاجة أصحاب  يكون  لا  القانونية  القاعدة  تشريع  وان   ، الاختبارات  تلك  لمثل    لعراق 

 مجتمعية لتشريعها . 

ر العامل على  قصورها بشأن معالجة اختيا   ره ذك يلاحظ على أغلب التشريعات ومن ضمنها ما سبق                    

  ، جيني  المعلومات  م  عدقانون    باستثناءأساس  في  لعام  التمييز  جينا    2008الوراثية  قانون  يسمى  والذي 

(GINA)  (66) ساس المعلومات الوراثية في العمل في الباب الثاني منهالذي يحمي الأمريكيين من التمييز على أ. 

ت     ما  خلال  من  حم  قدنخلص  هو  الأصل  ان  لجوءإلى  الجيني    ظر  الكشف  اختبار  إلى  الأعمال  أصحاب 

على أساس حالته المرضية المستقبلية ، لما في ذلك من   مل أو المتقدم للعمل ورفض العامل أو استبعادهللعا

 له ، فضلا على انطواء ذلك الأجراء على مظاهر التمييز وما يؤد
 
يه  إلي  مساس بالحق في الخصوصية وانتهاكا

ثنائية قد يباح الفعل ألا انه يفترض أن  وتكافؤ الفرص ، ألا انه في حالات معينة واست  من خرق لمبدأ المساواة 

، وان يتخذ هذا الرضاء    (67)شروط معينة تتمثل بالحصول على موافقة ورضا الشخص أو من يمثلهتحده  

القانون للحالات التي تجيز ذل أو الإجراء  الإ ك  الشكل الكتابي ، فضلا عن تحديد  ، و ملاءمة الاختبار  جراء 

وص العمل  وبيئة  طبيعة  مع  المعلومات  المتخذ  سرية  على  الحفاظ  ضرورة  مع   ، والحتمية  الضرورية  لته 

للمعلومات على أن يتم معالجة تلك البيانات بإتلافها بعد  الجينية المتحصلة ولاسيما عند تجميعها في بنوك  

 انتهاء الغرض منها .  

 

 الكيان المعنوي )النفس ي( للعامل  الثاني / الفحوص الماسة ب  ثالمبح

لجانب النفس ي للفرد وتبغي التأثير فيه ، محاولة للوصول إلى الحقيقة ،  ائل التي تمس اتتعدد الوس               

حرمة   خرق  على  قدرتها  في  تتمثل  سلبية  آثار  من  لها  لما   ، للإنسان  النفس ي  الجانب  على  قيدا  ومشكلة 

 ة الإنسان ، وكشف الحجب عن أسرار دواخله .  صيصو خ
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المرشحين للعمل عند التقديم للعمل كاختبار  د العاملين أو  التي تستخدم ض  ومن بين تلك الوسائل                

من اختبارات فحص الشخصية من أجل الوقوف على كفاءة المرشح للعمل المعروض ، أو الوقوف على مدى  

مل الذي هو فيه ، أو عند نقله وترقيته الى عمل آخر ، جهاز كشف الكذب ـــ او قد  لعا  صلاحية استمراره في

( ، لكشف المعلومات والوقوف على حقيقة صدق العامل فيما يقدمه  Polygraphأو )  يسمى كشف الصدق

ة  عيمنها ، لذا سنتولى بيان كيفية اختبار كشف الكذب من خلال تعريف الجهاز ومن ثم الوقوف على مشرو 

 استعماله أو الوقوف على نتائجه ضد العامل .  

 المطلب الأول / اختبار كشف الكذب 

الكذ                كشف  عدد  جهاز  عن  عبارة  التغب  قياس   على  قادرة  الآلات  والعضوية من  الجسمية  يرات 

الدم الا كضغط  في وقت واحد عند  العضلات  ، وتوتر  العرق  ، وأفراز  القلب  ، ونبض  بة على  جا، والتنفس 

الجهاز مزود بشاشة تظهر عليها رسوم وخطوط متعددالاسئلة المطروحة  ما يكون هذا 
 
، تنم عن  ، وغالبا ة 

أثناء اجابته على الاسئلة ، وبيان مدى تناسب هذه الرسوم والخطوط  فعالات التي تطر الان أ على الشخص 

ال اجاباته  خلال  من  الكذب  أو  الصدق  عن  تعبيره  في  الشخص  حالة  الفكرة  ي  تي مع  تكمن  اذ   ، قدمها 

وانفعالي مميز    سبب رد فعل نفس ي الاساسية التي يعمل على اساسها هذا الجهاز في أن الكذب في حد ذاته ي

القلب   نبض  سرعة  مثل  وتحليلها  بقياسها  الجهاز  يقوم  والتي  والنفسية  الفسيولوجية  التغيرات  ببعض 

 .    (68)وخفقانه ، وسرعة التنفس وغيرها

ويتم اجراء الاختبار عن طريق توجيه مجموعة من الاسئلة الى الشخص محل الاختبار بعد ضبط                       

 
 
ي لا تثير ردود فعل عصبية وقد تكون بعيدة عن موضوع الاختبار  ية أو العامة الت بالأسئلة العادالجهاز ، بدءا

 لدى القائم بالاختبار ، ثم تطرح الا 
 
ذات الصلة بجوهر الموضوع أو التي    لةسئومعروف صدق اجابتها سلفا

الاجابة تصاحب  التي  الجسمانية  التغيرات  تسجل  وعندها   ، حقيقتها  معرفة  ويقوم  يراد   ،  الشفهية 

% ، ذلك ان  80وتقدر نسبة دقة الجهاز  جابات الصادقة عن الكاذبة منها ،  ا ومعرفة الا المتخصص بتحليله

م قد لا تبدو عليه انفعالات واضحة ، أو قد يكون الشخص  لا لكالشخص المعتاد على الكذب والمراوغة في ا

رهاق  كس من ذلك فأن الا عصبي ، وعلى الع  الاته ومن الصعوبة أن يمر بحالة ضغط قادر على ضبط انفع

والغضب والخوف والتي قد تتملك الإنسان لمجرد خضوعه للاختبار وتؤثر في نتائج الاختبار على الرغم من  

 عن  
 
روف الاختبار قد يكون لها دور في دقته ، كما ان للجوع والسهر وبعض الامراض  ظ   ان صدقه ، فضلا

تقلبا في ضغط الدم وال االتي تسبب  ، واعتياد  اتنفس  تناول  نتائج  لشخص على  في  لها دور  المهدئة  لعقاقير 

ح للعمل  رشلم الاختبار ، وعلى الرغم من ذلك ألا ان أصحاب الأعمال يعتبرونه وسيلة سهلة لمعرفة حقيقة ا

 من البحث عنها بطرق أخرى .
 
 بدلا
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 الخصوصية: المطلب الثاني / أثر جهاز كشف الكذب على حق 

ا                   أجهزة كشفيشكل      ستخدام 
 
انتهاكا أوجه  الكذب  من  بها  لمساسه  وذلك   ، للخصوصية   

 
خطيرا

اتجاهاتهم ومي والكشف عن  الأفراد  بلوغ دواخل  تحاول  ؛ فهي  اسئلة    هم ول مختلفة  ومعتقداتهم عن طريق 

المساس بالخصوصية    عن موضوعات قد تعد مألوفة بالنسبة لاختبارات كشف الكذب ، ألا انها تنطوي على 

ا عن  السؤال  الاجتماعيةمنها  النصوص    لحالة  عن  خروج  هذا  وفي   ، والعادات  والعقيدة  الصحية  والحالة 

كما ان اختبارات كشف الكذب    عناصرها ،و احدى  أ  ادصوصية للأفر الدستورية والقوانين التي تحمي الخ

يته موضع اتهام  تفقد الانسان شعوره بأنه شخص مستقل ، وتمس بفرديته وكرامته من خلال وضع مصداق

تشكله من أكراه يؤثر في نفسية الخاضع لها ، فيبوح بما يعتري دواخله ، ويدلي بمكنونات  ريبة ، فضلا عما  و 

ت قد لا يرغب في افشائها بإرادة غير حرة وغير كاملة ، تحت خشية فقدان  ما لو سره الخاص ، ويفش ي بمع

التي يعمل فيها   الوظيفة  أو  إالعمل   ، لها  المتقدم   أو 
 
الفرد وسعيا العملذ ان  المكاسب     منه وراء  أو  المال  أو 

ة تبقى محل شك  فقواالمادية ، قد يتنازل عن حقه ويوافق على اجراء اختبارات من هذا النوع ، ألا ان هذه الم

 .   (69)  كونها لم تصدر عن ارادة كاملةمن 

 المطلب الثالث / مدى مشروعية استخدام جهاز كشف الكذب

مد                      استخداملبيان  مشروعية  ا  ى  من  لابد  والتشريعي  الجهاز  الفقهي  الموقف  على  لوقوف 

   الاستخدام: والقضائي من ذلك 

الآ ددتعلقد                      ولكل  ت  ؛  رافض  وآخر  له  مؤيد  بين  الجهاز  استخدام  مشروعية  بشأن  الفقهية  راء 

از مع  ، ألا ان حجج المؤيدين ان كانت تتماش ى في حال استخدام الجه  (70)فريق حجج يسوقها للدفاع عن رأيه

الموظف أو المتقدم  و  أ  ئيا في استخدام الجهاز مع العاملالمتهم في التحقيقات الجنائية ألا انها لا تتماش ى نها

ل  ، يشكللعمل  كونه  من  الجهاز  لاستخدام  المعارض  الرأي  أصحاب  يسوقه  ما  تأييد  إلى  نذهب  فإننا  ل  ذا 

 في  اعتداء على الحرية الأدبية للإنسان أو على الأقل على حق ا
 
 غادرا

 
لشخص في الألفة ، لما يمثله من بحثا

 علنالإالإنسانية ووسيلة لتعرية العقل    أعماق الذات 
 
ى الحقوق الأساسية له ،  ساني ، وبذلك يشكل خروجا

 واعتداء على الحق في الخصوصية .  

ن  المشرع الفرنس ي من مشروعية استخدام الجهاز نجده على الرغم م وعند الوقوف على موقف                     

( المادة  إلى  بالرجوع  انه  ألا   ، ذلك  على  صراحة  النص  قانون  L1121/1عدم  من  الفرن عمال(  نجدها  ل  س ي 

هذه  تتلاءم  أن  العمل شريطة  طبيعة  تستلزمها  لمبررات  إلا  الأفراد  وحريات  حقوق  على  قيود  وضع  تحظر 

استخدام جهاز كشف الكذب    المراد تحقيقه ، لذا فانه يمكن اعتبار هذه المادة قيدا على  القيود مع الهدف 

( من القانون  L1321-3د هذا ما أتت به المادة )يؤ يو ،    (71) الخصوصية  كونه يمس ويقيد حرية الفرد وحقه في

تلا مع  العمل  لطبيعة  يرجع  لمبرر  إلا  الأشخاص  حقوق  على  القيود  وضع  تحظر  والتي  مع  ذاته  القيود  ءم 

 .    (72) ئحة الداخلية للمشروعالهدف المراد تحقيقه من خلال النص عليها في اللا 
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فيلاحظ                     العراقي   المشرع  الل  وهخلأما  مشروعية  إلى  الإشارة  من  من  الكذب  كشف  جهاز  إلى  جوء 

المعدل نجد أن    1971  ( لسنة 23عدمها ، ألا انه وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )

للتأثير على المتهم للحصول على إقراره واعتبرت  ( منه قد منعت استخدام وسائل  127المادة ) غير مشروعة 

يقر    كلتمن   لا  المشرع  فان  وبذلك   ، والعقاقير  والمسكرات  المخدرات  واستعمال  النفس ي  التأثير  الوسائل 

لنفس ي ، وباعتبارنا ان جهاز كشف الكذب يعد وسيلة  بمشروعية استخدام الوسائل التي تؤثر على الكيان ا

 .   (73)لماسة بالكيان النفس ي فانه يعد طريقا للاختبار غير مشروعمن الوسائل ا

  2008ولقد قامت هيئة النزاهة باستخدام أجهزة كشف الكذب لأول مرة في العراق في بداية عام                       

العموميين وفي نش اختبار تعيين المفتشين  الدائم وفي  المتقدمين على ملاكها  اختبار  في في  التحقيقية  اطاتها 

ا كانقضايا  اجرائها  ان  ونعتقد  الم  لفساد  إلى  قانو 12_  دةابالاستناد  من   )( رقم  الهيئة  لسنة  30ن   )2011 

 .  (74) المعدل

أصحاب                       قبل  من  الكذب  كشف  جهاز  استخدام  من  المقارنة  التشريعات  موقف  ذلك  كان  وإذا 

اس  في حظر  الأوفر  الأمريكي الحظ  للتشريع  انه كان  الملاحظ  انه من  ، ألا  الجهاز ولاسيما من  العمل  تخدام 

أص  التشغيب  حاقبل  اختبارات  في  بدأت  الأعمال  الماض ي  القرن  من  الثاني  النصف  فمنذ   ، الترقية  أو  ل 

ولاية   في  تشريع  صدور  أولها  وكان   ، الإجراء  ذلك  حظر  إلى  الأمريكية  الولايات  بعض  تشريعات 

(Massachusetts  سنة )استخدام الا   1959 
 
 كاملا

 
ة  هز ختبار الإجباري للشخص على الأجوالذي حظر حظرا

قطا  قبل  ،  من  الخاص  العمل  أحد  ع  يعرّض  أو  يطلب  أن  العمل  لصاحب  الجواز  عدم  خلال  من  وذلك 

أي   على  ، وفرض عقوبة  فيه  أو للاستمرار  بالعمل  للالتحاق  الكذب كشرط  العاملين لاختبار جهاز كشف 

أجهزة    اتار ، وقد امتد الحظر ليشمل كل اختبشخص يخالف ذلك بفرض غرامة لا تزيد على مائتي دولار  

فيما عدا الكذب  الأمن  كشف  من أجهزة  المستخدمة  عام    ،  تلك  )  1963وفي  تشريع ولاية  (  Oreganفرض 

 في    500عقوبة على صاحب العمل أو من يحل محله بغرامة  
 
دولار أو حبس لمدة سنة أو بكلتا العقوبتين معا

  حظر في تشريعات ولايات أخرى الك  دام أجهزة كشف الكذب ، وأمتد ذلحال قيامه بإجراء اختبارات باستخ

في منع أصحاب الأعمال في إجراء الاختبارات النفسانية واستخدام جهاز كشف الكذب مع المتقدمين للعمل  

( في محاولة  EPPAأصدر الكونجرس الأمريكي قانون )  1988وفي سنة      ،    (75)وفرض عقوبة على مخالفة ذلك

بشكل عام اجراء اختبار كشف الكذب  عمال ، فقد حظر  ال والعملأ ة لأرباب ابين المصالح المتعارضللتوفيق  

أو أن يطلب أو يقترح على أي موظف الخضوع له ، ألا انه سمح لأرباب الأعمال بإجراء الاختبارات النفسانية  

صوله على ترخيص بذلك من  بشروط خاصة ، منها ضرورة توافر الخبرة والمهارة للقائم بتوجيه الأسئلة وح

رسم  لز   ،   يةجهة  الأقص ى  الحد  العقيدة  تحديد  تخص  التي  أو  المهينة  الأسئلة  عن  الابتعاد   ، الاختبار  من 

المنظمات   أو  النقابات  بشأن  أنشطة مشروعة  أي  أو  الجنس ي  السلوك  أو  السياسية  الانتماءات  أو  الدينية 

نت هناك شهادة طبية  كال  ل ، وان لا يجري الاختبار في حا العمالية ، أو كل ما يتعلق بالحياة الخاصة للعام
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غير    من إشارات  يسبب  قد  لعلاج  يخضع  أو  نفسية  أو  طبية  حالة  من  يعاني  العامل  بان  تفيد  قبل طبيب 

سيتم   التي  الأسئلة  جميع  لمراجعة  الفرصة  للاختبار  الخاضع  إعطاء  مع   ، الاختبار  مرحلة  خلال  طبيعية 

جراء أكثر من خمس اختبارات  ي أي وقت ، ولا يجوز إف  ارو إبلاغه بالحق في إنهاء الاختبطرحها أثناء الاختبار أ

كشف في يوم واحد ، فضلا عن عدم الاعتماد على نتائج الاختبار وحده في اتخاذ أي قرار إذ لابد من تعزيزها  

أ  الاختبار  إجراء  عام حظر  كأصل  القانون  فأن  آخر  بمعنى   ، أخرى  إجراءات  أو  بعض بقرائن  انه وضع  لا 

  وبك  الإعفاءات من ذل
 
من القانون ، ومن تلك الإعفاءات عدم انطباق    2006للقسم  الشروط السابقة وفقا

القانون على موظفي الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية ، فضلا عن الإعفاء لوزارة الدفاع والأمن الوطني  

ئر اقتصادية ساخ  د معها بان العامل يمكن أن يسبب، والإعفاء لصالح صاحب العمل في الحالات التي يعتق

، وقد أوجب القانون على صاحب العمل الحفاظ على سرية نتائج الاختبار وعدم الكشف عنها    لرب العمل

لأي شخص آخر غير العامل نفسه ، من قبل الشخص الممتحن أو صاحب العمل لصالح أي وكالة حكومية  

أمر صا بموجب  إلا  أو وسيط  اأو محكم  ، وكما حظر  من محكمة مختصة  أساسا   اذتخدر  الاختبار    نتائج 

لرفض التشغيل أو للتمييز بين العمال ، وقد وضع عقوبة لمن يخالف تلك الأحكام بدفع غرامة لا تزيد على  

(10000 
 
سابقا لالتزاماته  مخالفته  عدم  حيث  من  العمل  تاريخ صاحب  بحسب  وتقدر  دولار  وبذلك   (76) (   ،

 شروط معينة .  فحص الكذب ولكن ب هاز لج ل ع العامن الأمريكي إمكانية إخضافقد أقر القانو 

أما بالنسبة لموقف القضاء من إمكانية استخدام الجهاز ومدى مشروعيته بالنسبة للعمال ، فلم                   

 من ذلك لعدم اقتناع المحاكم بضرورته
 
 .   (77)نجد للقضاء الفرنس ي موقفا

 للقضاء العراقي م                  
 
ولكن  مؤخرا كما اشرنا ،  تخدام الجهاز لعدم استخدامه إلا  اس ن  ولم نجد موقفا

نرى ان محكمة التمييز الاتحادية في إحدى قراراتها قد ذهبت إلى عدم الاعتراف إلى ما استندت إليه محكمة  

جنايات صلاح الدين من الاستدلال على ثبوت الجريمة من واقع ردود فعل المتهم اللاإرادية والانفعالية وعدم 

المسالا  استنتاج  )ان   : بقولها  لإدانته  كدليل  عليها  قيامه  تناد  مثل  المحاكمة  أثناء  المتهم  حركات  من  حكمة 

 من الجريمة لا سند له من  
 
 على كونه قريبا

 
بابتلاع ريقه ومن تقاسيم وجهه وجحوظ عينيه وبروز خديه دليلا

ختبار جهاز كشف الكذب ، مما يعد قرينة  لا ع  القانون( ، وتعد هذه الردود الانفعالية قريبة إلى ردود الخاض

القضاء على نتائج فحص جهاز كشف الكذب كدليل للإدانة ومن ثم عدم مشروعية الاستناد  على عدم أخذ 

 .   (78)إليها

                       
 
بعد هذا العرض نرى انه من غير الجائز إخضاع العامل للفحوص النفسية كونه يمثل مساسا

بآخ أو  بشكل  الخصوصية  في  لبحقه  الكذب  كشف  جهاز  نتائج فحص  على  الاستناد  يمكن  فلا   ، رفض ر 

 عن عدم دقة نتائجه العلمية ، فانه يعد أسلوب استجواب  
 
مهينا  مرشح للعمل ، أو ترقية عامل ، ففضلا

في  بالحق  مساسا  يشكل  مما  داخلها  والتفتيش  البشرية  النفس  داخل  في  والغور  الإنسانية  للكرامة 

يمكن   ولا   ، ،  الخصوصية  معينة  لأسباب  أو  معينة  شروط  بوضع  إليه  اللجوء  حق  تبرير  إلى  الاستناد  أو 
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عامل بخسارة اقتصادية أو العامل في الصمت عن الإجابة ، ففي الأحوال التي يكون فيها الخوف من تسبب ال

الشك في حدوث اختلاس أو سرقة، فان هناك طريق الدعوى الجزائية وليس بإمكان صاحب العمل اللجوء  

لقطاع العام في حال العمل في الأماكن الحساسة  ، ويمكن وضع استثناء لذلك في ا  (79) لذلك الإجراء بنفسه

، و  نتائج الاختبار سرية  ان تكون  ، على  الأمنية   أو 
 
    ان لا تتخذ سبيلا

 
أو أن تكون سببا الموظفين  بين  للتميز 

 أي عنصر من عناصر الخصوصية .    لفصله من الوظيفة ، فضلا عن حظر الأسئلة المهينة أو التي تمس

الع                  الواقع  الطبي  وفي  إلى الفحص  الطبي الابتدائي والدوري  العامل من خلال الفحص  ملي يخضع 

ن دون اللجوء إلى وسائل تؤثر على حريته في الإجابة )أي دون استخدام أجهزة أو عقاقير( وذلك  ولك  النفس ي، 

لتقييم صحته   الأسئلة  بعض  طرح  العمل  من خلال  تناسب  ومدى  ملاءمة    معها،النفسية  عدم  حال  وفي 

 .  (80)حالته صحته النفسية مع العمل يوص ي الطبيب القائم بالفحص بتغيير طبيعة عمل العامل بما يلائم  

   الخاتمة:

 بعد ان وصلنا إلى نهاية البحث فقد توصلنا إلى نتائج ومقترحات لابد من بيانها :                   

 النتائج: 

ال1 للعامل  الخصوصـ  في  المجتمع  حق  أفراد  من   
 
فردا بكونه  ليس  عقد   فحسب، ية  في   

 
طرفا باعتباره  وإنما 

وا  
 
اقتصاديا الأضعف  الطرف  فيه  العمل  يكون  صاحب  لسلطات  ويخضع   

 
بحق  داريا تقيد  والتي  الإدارية 

 من عناصر ذلك الحقالخصوصية للعامل ، وتعد خصوصية الحرمة الجسدية والصحية للعامل عنصر 
 
 .   ا

ــــ اجراء الفحص الطبي الجسماني والنفس ي للعامل قبل التحاقه  2 ــ ــــ كأصل عام  ــ ـ يتوجب على صاحب العمل 

 ، على أن يتم هذا الفحص في  وتجديد هذا الفحص بصورة دورية خ  بأماكن العمل
 
لال مدة محددة قانونا

 المسند إليه .  الحدود التي تقتضيها التأكد من لياقة العامل وحسن أدائه للعمل 

المقالع  ـ  3 وعمال  الأحداث  العمال  على  الابتدائي  الطبي  الفحص  على  بنصه  العراقي  العمل  قانون  اقتصر 

)  ولئك أوالمواد المعدنية دون شمول غير  والمناجم   المادة  أشارت  العمال دون  114، فيما  إلى جميع  /ثانيا/ه( 

 استثناء .  

 لحق  لفقرة السابقر في االمذكو   ـ لا يعد الفحص الطبي على النحو4
 
لعامل ، على أن يتم  ا  خصوصيةة انتهاكا

عليه نص  التي  وبالحدود   ، أجله  من  أجريت  الذي  بالغرض  انتتقييدها  تمثل  لا  وبوسائل   ، القانون    ا 
 
هاكا

الكشف عن   في مدى مشروعيتها كوسائل   
 
تثير جدلا التي  أو   ، للعامل  المادي والنفس ي  الكيان  على  واعتداء 

ال التنفس(نسبة  الدم وضبط  المعدة وفحص  )غسيل  الدم  في  والمخدرات  النفس    كحول  اختراق  أو وسائل 

 ودواخل الانسان كجهاز كشف الكذب . 

يعد فحص الكحول في الدم دون غاية تبرره أو أسباب معقولة اعتداء على الحق في الخصوصية ، لذا لابد    ـ5

العمال  من   على  ابتداء   المخدرات  ،قصر حالات فحص  آلات خطرة  أو  مع مواد خطرة  يتعاملون  أو    الذين 

  ، و   كمايتولون قيادة مركبات الأشخاص  اللجوء  أو جواز  الوسائل  بيمكن استخلاص مشروعية  استخدام 
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للمخد العامل  تعاطي  عن  للكشف  الدم الطبية  في  الكحول  نسبة  قياس  أو  بحق    رات  الادعاء  دون 

/و( و)142اد )الخصوصية في الحالة المنصوص عليها في المو 
 
( من قانون العمل العراقي ول141/ثانيا

 
غاية  /رابعا

التي وضعه التزامه بواجباته   على مصلحة العمل    ا محددة ، وهي من أجل اثبات عدم 
 
القانون مما أثر سلبا

والأضرار بغيره ، وفي كل الأحوال يتوجب على صاحب العمل والقائم بالفحص الحفاظ على خصوصية نتائج  

 لخصوصية العامل  التحالي
 
 ل والاختبار وعدم كشفها أو إعلانها للغير والا عدَّ منتهكا

أم6 عن  الكشف  لغرض  الطبي  الفحص  اجراء  يمكن  ،  ر ـ  الخارج  من  القادمين  انه  اض خطيرة ولاسيما  ألا 

الأجانب   والعاملين  المواطنين  العاملين  بين  الفحوصات  يفرق  البلد من حيث    القادمين من خارج 
 
ومن  ،أولا

 حيث إمكانية التعاقد والتشغيل 
 
؛ فمن حيث نوعية الفحوصات ، فتجرى عليهم فحص جميع الامراض  ثانيا

انتشارها في البلد القادمين منه لتجنب دخولها وانتشارها في البلد القادمين اليه ،    لالخطرة والامراض المسج

غرض التشغيل ولا يمكن الادعاء بحقه في أما من حيث التعاقد ، فيكون من حق وزارة العمل رفض إدخاله ل

تشغيل واستمرار  التعاقد  فيتم  العراقي  العامل  أما   ،     هالخصوصية 
 
لاحقا بالمرض  أصيب  انهاء    ،ان  ويعتبر 

 لان
 
 عقده تعسفيا

 
 ، وعليه يمكن    تهاكه حق العامل في خصوصيته وحرمانا

 
العمل المكفول دستوريا من حق 

يت عمل  في  مرضه  تشغيله  مع  العدوى لاءم  أمراض    وطريقة   : إلى  الامراض  عدوى  انتقال  تقسيم  )ويمكن 

حة كالسل الرئوي والجرب ، وأمراض  والمصافمعدية بالطرق المباشرة عن طريق الطعام والشراب والتنفس  

وهي  ثالث  نوع  وهناك   ، الجنس ي  الاتصال  أو  الحقن  أو  الدم  نقل  طريق  عن  مباشرة  غير  بطرق  معدية 

والمفاصل أو الامراض الباطنية مثل مرض السكري    ي الجهاز العضلي او العمود الفقر الامراض التي تصيب  

وغيرها الدم  الأ ،    ( وارتفاع ضغط  كل  فا وفي  تجاه  حوال  الخصوصية  بحق  محتفظة  تبقى  الاختبار  نتائج  ن 

 الغير في عدم معرفتها والاطلاع عليها .    

لعمل لما يمثل من اعتداء على خصوصية العامل من  ـ عدم مشروعية اللجوء إلى الفحص الجيني في نطاق ا  7

ات والتمييز بين العمال  المعلومحي عدة تتمثل بالاعتداء على سلامة الجسم وحرمة حالته الصحية وسرية نوا

إلا في حالة تطلب طبيعة العمل الوقوف على التاريخ الصحي للعامل وبموافقة العامل الحرة  ذلك  ، ولا يجاز  

 والكتابية .  

التي تهدف إلى الوقوف على وجهات نظر العامل الدينية والسياسية  عدم مشروعية الاختبارات النفسية    ـ  8

ع والابتعاد   ، الأسئ...إلخ  الأنشطة  ن  أو  السياسية  الانتماءات  أو  الدينية  العقيدة  تخص  التي  أو  المهينة  لة 

 ه الخاصة .  المشروعة بشأن النقابات أو المنظمات العمالية أو كل ما يتعلق بحيات

الصحة  9 تحقيق  في  العمل  صاحب  والتزامات  العمل  بيئة  طبيعة  بحسب  العامل  خصوصية  تأثر  يمكن  ـ 

 ة . والسلامة المهني
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وفي كل الأحوال يتم تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحق العامل في الخصوصية عن طريق    ـ10

وبوسيلة م  ،  
 
قانونا عليه  غير منصوص  أي فحص  اتخاذ  انتهاك  عدم  من  إليه  تؤدي  لما  بمشروعيتها   

 
شكوكا

 للخصوصية دون موافقة العامل الحرة .  

 المقترحات :  

عمال القادمين من الخارج بوزارة العمل أو لجنة تابعة لوزارة الصحة ، وعدم  ـ اناطة مهمة الفحص الطبي لل1

 ذي يجرى له في البلد القادم منه .  بالفحص المطلقا الاعتراف  

واضافة نص  في وزارة العمل من تاريخ بدء التعاقد ،  العمال للفحوصات الطبية الابتدائية  جميع  خضوع  ـ  2

 إلى قانون العمل .   بذلك

 على بعض خصوصية  ال ل يؤكد على احترام حق العامل في  لقانون العم  نص  إضافةـ  3
 
بصورة عامة ومؤكدا

 عناصرها ومن تلك العناصر خصوصية حرمته الجسدية والصحية .  

 

 
بين    1 ومن  المشروع  إقامة  قبل  ترخيص  على  الحصول  : ضرورة  بـ  أهمها  ويتمثل  العمل  تشريعات  بين  الالتزامات  تلك  تتنوع 

، اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي التي تقي العامل من أخطار  حية  شروط إعطاء هذا الترخيص استخدام عمال ذوو مقدرة ص 

مل وإرشاده إلى الاحتياطات التي يتعين عليه مراعاتها حماية لنفسه ولزملائه ،  ت ، وإحاطة العامل علما قبل ممارسة العالآلا 

ف الانتقال  ووسائل  والغذاء  السكن  توفير   ، للعمال  الطبية  والرعاية  للعلاج  نظام  المتطبيق  ، ي  العمران  عن  البعيدة  ناطق 

والسلامة المهنية في العمل ، رسالة ماجستير  فاطمة درو ملوح الطائي ، أحكام الصحة    الفحص الطبي للعامل وغيرها ، أنظر :

 .   53-39، ص 2006مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 
 .   46في العمل ، المصدر نفسه أعلاه ، ص هنيةفاطمة درو ملوح الطائي ، أحكام الصحة والسلامة الم 2
( 21ي مجلة ادارة قضايا الحكومة ، العدد الرابع ، السنة )بحث منشور فلأفراد في حياتهم الخاصة ،  د. نعيم عطية ، حق ا  3

 .  106، ص 1977ديسمبر ،  –اكتوبر 

( المادة  ذلك  في  على119انظر  أوجبت  والتي  العراقي  العمل  قانون  من  د(  ،  الع  /  الدوري  الطبي  الفحص  بمواعيد  التقيد  امل 

( (141والمادة 
 
ثالثا م  /  حالة  في  الفصل  عقوبة  فرضت  والتي  وصحته  منه  العمل  بسلامة  الخاصة  التعليمات  العامل  خالفة 

 ــ إذا خالف العامل التعليمات الخاصة
 
مة العمل بسلا   بقولها : )لا يجوز فرض عقوبة الفصل إلا في إحدى الحالات الآتية : ثالثا

ال تكرار السلوك( ،  للعامل بفسخ عقد العمل دون إشعار في ح وصحته وفي هذه الحالة على صاحب العمل إرسال إنذار خطي

 /هـ( من القانون المذكور إجراء الفحوص الطبية الابتدائية والدورية لكافة العمال من ضمن الإجراءات 114وتعد المادة )
 
/ ثانيا

والم التعليمات  والسلامستلأو  الصحة  ظروف  تحسين  في  الأساسية  العناصر  أو  الضرورية  ومكان زمات  المشروع  في  المهنية  ة 

 ما تقتضيه الفقرة أولا من المادة نفسها .  العمل وفق 
ميم ، التأمينات الاجتماعية للأمراض المهنية في قانوني العراق واليمن ، أطروحة دكتوراه مقدمة  4

ُ
  إلى   عبد الله صالح علي الك

 .   41، ص 1999مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

( منه ذلك بإصدار قرار 100انون العمل المصري النافذ فقد أحالت المادة )( من قانون العمل العراقي ، أما ق96ة )انظر الماد  5

 بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف وا
 
التي يتم   ط والأحواللشرو من الوزير بنصها على ان )يصدر الوزير المختص قرارا
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وبتا المادة  لهذه   

 
، وتنفيذا التشغيل(  الع  30/6/2003ريخ  فيها  قرار وزير القوى  لسنة  118املة رقم )صدر  ألزم    2003(  الذي 

صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الابتدائي على الأطفال الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة قبل التحاقهم على نفقته 

ن  اء خدمته كما يوفر لهم العلاج اللازم مطبي الدوري عليهم بمعرفة الهيئة مرة كل عام على الأقل وعند انتهف الوتوقيع الكش

التهوية    
 
خاصة  

 
قانونا المقررة  الصحية  والاشتراطات  الأولية  الإسعافات  بتوفير  ألزمه  كما  المهنة  وأمراض  العمل  إصابات 

ردة على حرية النظافة الشخصية . انظر : رشا عامر صادق الرفقاني ، القيود الواوات  والإضاءة والمياه النقية ودورات المياه وأد

 .   62، ص 2007دمة إلى مجلس كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، العمل ، رسالة ماجستير مق

  ، استخدامهم  قبل  الأحداث  على  الطبي  الفحص  أجراء  مبدأ  على  بالنص  الدولية  الاتفاقيات  حرصت  فقد   وتعدوبالمثل 

شترط أجراء  ن العمل البحري هي أول اتفاقية دولية تالخاصة بالفحص الطبي للأحداث بشأ  1921( لسنه  16الاتفاقية رقم )

، كذلك الاتفاقية   1966فحص طبي إجباري قبل استخدام الأطفال دون الثامنة عشرة ، المصادق عليها من قبل العراق عام  

( لسنه  77رقم  الطبي   1946(  الفحص  عليها  لتق  بشأن  وقد صادق  الصناعة  في  للعمل  والمراهقين  الأحداث  لياقة  العراق رير 

( رقم  لسنة  68بالقانون   )1960    ،( رقم  لسنه  78والاتفاقية  غير   1946(  الأعمال  في  للعمل  الأحداث  لياقة  بتقرير  والمتعلقة 

( رقم  الاتفاقية  لسنه  124الصناعية وكذلك  لض  1965(  للأحداث  الطبي  الفحص  المناجم مان  بشأن  في  للاستخدام  لياقتهم 

الع المستوى  وعلى   ، الأرض  سطح  لمتحت  العربية  الاتفاقية  من  كل  نصت  فقد  )ربي  رقم  العمل  لسنه  1ستويات   )1966  

على ضرورة أجراء    1996( لسنه  18بشأن السلامة والصحة المهنية والاتفاقية العربية رقم )  1977( لسنه  7والاتفاقية رقم )

الطبي  ا  على  الفحص  أجراء  ويتم  الطبي  الفحص  أعادة  يجب  كما   ، تشغيلهم  قبل  أن  الأحداث  دون  مجانا  الطبية  لفحوص 

 أو ذويه أي نفقات .  يتحمل الحدث
 .   263، ص 2018د. عماد حسن سلمان ، شرح قانون العمل الجديد ، مكتبة السنهوري ، بيروت ،  6

بعد   العامل  يتم رفض تشغيل  العملي لا  الواقع  مع اجراوفي  تتلاءم  أعمال  في  يتم تشغيله  المطلوبة وانما  الطبية  الفحوص  ء 

ون الاجراء بتخفيض ساعات العمل إليه )انظر قائمة الفحوصات الملحقة بالبحث( ،  وضعه الصحي ولياقته البدنية ، أو قد يك

، مدير قسم التوعية والتدريب مير  تم الحصول على تلك المعلومات من خلال المقابلة التي اجريناها مع السيد محمد عبد الأ 

 لاجتماعية .  لامة المهنية في وزارة العمل والشؤون االمهني ، المركز الوطني للصحة والس
( من قانون العمل على : )... هـ ـ ضمان إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية لكافة العمال بالصحة 114نصت المادة )  7

قد اشترطت في    2016( لسنة  12...( ، ألا ان تعليمات متطلبات الصحة والسلامة المهنية رقم )  لعملوالسلامة المهنية وبيئة ا

( العمل /أو 3المادة  بين  التلاؤم  لتحقيق  بالعمل  البدء  قبل  للعمال  الابتدائي  الفحص  بإجراء  العمل  إلزام صاحب  إلى  منها   )
 
لا

 العقلية .  ية و المطلوب تشغيل العامل به وبين قابليته البدنية والنفس

ــ في الواقع ان ما يجري عليه العمل ان وزارة الع  للعمال قبل تعيينهم وانما ان أراد صاحب العمل  ـــ
 
 ابتدائيا

 
مل لا تجري فحصا

ذلك فان تلك المهمة تختص بها لجان الفحص الطبي في وزارة الصحة ، ويعتبر الفحص الأول للعامل لدى وزارة العمل متى ما 

و  ذلك  ك كان  سنواان  بعد  الفحص  ان  ذلك  من  ويسجل  الابتدائي  الفحص  هو  تشغيله  من  . ت  الدورية  بالفحوص  الالتزام 

والسلامة  للصحة  الوطني  المركز   ، المهني  والتدريب  التوعية  قسم  مدير   ، الأمير  عبد  محمد  السيد  مع  اجريناها  التي  المقابلة 

 .  2019 /20/2المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 
( لسنة  153ما صدر في ذلك قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم )( من قانون العمل المصري ، ك216انظر في ذلك المادة )  8

( 2003/ 8/ 19في  187بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات )الوقائع المصرية العدد  2003
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عدلة له بشأن أحكام اللياقة والقرارات الم  1983( لسنة  133بقرار وزير الصحة رقم )  ه على العمل( من2والذي نص في المادة )

  : الالكتروني  الموقع  على  منشور   ، التعيين  عند  والقدرات  الابتدائي  الطبي  الفحص  اساسها  على  يجري  التي  الصحية 

 m/hr68065.htmlcussion.cordishttp://h  12/2018/ 1تاريخ الزيارة  . 

 قبل التعيين أو R 241 - 48وفق ما نصت عليه المادة )وذلك    9
 
 طبيا

 
( من قانون العمل الفرنس ي على : )يتلقى الموظف فحصا

التشريع الجديد فأصبح تلك  في    على الأقل قبل انتهاء فترة الاختبار من قبل الطبيب المهني( ، وقد عدلت أحكام الفحص الطبي 

( المواد  )L 4622 , 4624المادة ضمن أحكام  و   )R 4624-10 a R4624-15 , R4624-24 المعدلة الفرنس ي  العمل  قانون  ( من 

في    2017-1718( المعدلة بالمرسوم  L 4622-2، وانظر في ذلك بالتحديد المادة )  12/2016/  27في    2016-1908بالمرسوم رقم  

ين في الأماكن الخطرة والمعدلة بالمرسوم  ( الخاصة بالفحص الطبي الابتدائي والدوري لمن يعL4624-2المادة )، و   2017/ 12/ 20

  29في    2018-217( الخاصة بالفحص الطبي قبل التقاعد المعدلة بالمرسوم  L 4624-2-1، والمادة )   8/8/2016في    1088-2016

/3 /2016  . 
 ن العمل العراقي . قانو ( من 97المادة )انظر في ذلك نص  10
العراقي119انظر المادة )  11  المادة )  ( من قانون العمل 

 
( من تعليمات الصحة والسلامة المهنية رقم )3، وانظر أيضا

 
( 12/ثانيا

 .   2016لسنة 
، وقد جاءت صري  ( من قانون العمل الم219المادة )و ( من قانون العمل العراقي ،  106الفقرة الثالثة من المادة )انظر في ذلك    12

في الم اليمن  بهذا الأسلوب مثل  التشريعات العربية  ( من  90، والمادة )1995( لسنة  5( من قانون العمل رقم )119ادة )بعض 

بشأن الوقاية   1972لسنة    139( من اتفاقية رقم  5أوجبت المادة )وغيرها ، كما    2000( لسنة  7قانون العمل الفلسطيني رقم )

الاخط على  اوالسيطرة  دولةار  كل  على  للسرطان  المسببة  والعوامل  المواد  عن  الناتجة  الاتفاقية   لمهنية  على  صدقت  عضو 

باتخاذ التدابير التي تكفل ان تجري للعمال اثناء استخدامهم أو بعدها ، الفحوص البيولوجية أو اية فحوص اخرى وتحاليل 

فيما   الصحية  تعرضهم والاشراف على حالتهم  لتقييم مدى  تؤكد  يتعللازمة  توصيات  وقد صدرت عدة   ، الطبية  بالمخاطر  ق 

بشأن استخدام وظروف عمل ومعيشة العاملين بالتمريض وما استلزمته في البند    1977لسنة    157ية رقم  ذلك منها : التوص 

الخد47) أثناء  ودورية  منتظمة  فترات  وعلى  الاستخدام  بدء  عند  لفحوص طبية  بالتمريض  العاملين  مة  ( من وجوب خضوع 

 ، كذلك الفقرة )و 
 
 بشأن خدمات الصحة المهنية .      1985 لسنة 171( من التوصية رقم 11بعد انتهائها أيضا

1396 .-Darien A. Mc Whirter , Privacy in the work place , 1990 , P.95 –Jon D. Bible  
 .  12- 8، ص 9871في تلك الآراء أنظر : د. حمدي عبد الرحمن ، معصومية الجسد ، القاهرة ،   14
15    ، ،  ،  و د. م  1971د. حسن كيرة ، اصول قانون العمل  لبيب شنب ، شرح أحكام قانون العمل ، الطبعة السادسة  حمد 

 .   426-419، ص 2010مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 
    volume 1 , 1986 . nce,Matthew Bender , Personal injury action , Defenses , Damages , negligeراجع: 16
 لا يجوز كقاعدة عامة إجب  17

 
ار أحد على الخضوع للفحص الطبي باستثناء حالة انتشار الأوبئة ، أو ما تنص  ففي فرنسا مثلا

عليه قوانين الصحة والعمل في مجال العمال من إجراء الفحوص الطبية على العمال كل سنة ، د. ممدوح خليل بحر ، حماية  

 .  473، ص 1983رة ، اسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهي القانون الجنائي ، در صة فالحياة الخا
وقد وجد لهذا الاتجاه صدى في بعض قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بقولها : )ان إخضاع الشخص   18

ن العام لحماية الشخص انة التي يقررها القانو الحصلاختبارات فحص الدم بشكل إجباري فيه اعتداء واضح وإخلال أكيد ب

http://hrdiscussion.com/hr68065.html
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أشار إليها      Bedarnik V. Bedarnik , 16. A. 2d. 80تداء ماس بألفة الحياة الخاصة للإنسان(  قضية :  وتنطوي كذلك على اع

 .   485د. ممدوح خليل بحر ، مصدر سابق ، ص

إلى ان الفحوص   1970شمال في عام  حدة والمنعقد في دول الالمتكذلك وعلى مستوى المؤتمرات الدولية فقد اتجه مؤتمر الأمم  

و  كانت  الطبية  إذا  انه  إلى  المؤتمر  في  المشاركون  وأشار   ، الإنسان  حرية  على   
 
تمثل ضررا ان  شأنها  من  الجسمانية  الفحوص 

الحصول  ــ غرضها  الخاصة  الحياة  التعدي على  في  تأثيرها  احتمال  ــ ومع  والنفسية  الطبية  يتسنى   على  الفحوص  معلومات لا 

نا على حرية الفرد، وتعتبر الوسيلة قد استخدمت للحصول على المعلومات ول عليها من الشخص بغيرها فانه فيها عدواالحص

خلسة في حين كان ينبغي أن يترك الأمر لحرية الفرد في ان يقدم المعلومات أو يستبقيها لنفسه ، وهذا على العكس مما جاءت 

  1961مم المتحدة المنعقد في نيوزلندا عام  ومؤتمر الأ   1960حدة المنعقد في فينا عام  ومنها مؤتمر الأمم المتخرى  به مؤتمرات أ

التي أجازت إجراء اختبار فحص نسبة الكحول في الدم للمشتبه بهم ، انظر في ذلك : د. مبدر الويس ، أثر التطور التكنولوجي  

العامة ، بدون طبعة ، بدون  في الحياة الخاص  ، د. محمود  246-244، ص  سنة  على الحريات  ة ،  عبد الرحمن ، نطاق الحق 

دراسة مقارنة في القانون الوضعي ) الامريكي ، الفرنس ي ، المصري والشريعة الاسلامية( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون  

لاولى ، منشورات نون الجنائي ، الطبعة االقا، . د. طارق صديق رشيد ، حماية الحرية الشخصية في    256-255ذكر طبعة ، ص

 .   244، ص 2011، لبنان ،  الحلبي الحقوقية ، بيروت
، ص  19 أعلاه  نفسه  المصدر   ، الويس  مبدر  د.   : ،   238انظر  الجنائي  القانون  في  الخصوصية  حق   ، الزعبي  أحمد  علي  د.   ،

 .  516-515، ص 2006الطبعة الاولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، 
ناي  20 نظامد.  في  المتهم  ، حقوق  السلطان  بن محمد  والثقافة   ف  العلم  دار   ، الأولى  الطبعة   ، السعودي  الجزائية  الإجراءات 

 . 122، ص 2005للنشر والتوزيع ، عمان ، 
ولى ، منشورات الحلبي الا   الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة ، الطبعةد. عمار تركي السعدون ،    21

 . 138، ص 2012الحقوقية ، لبنان ، 
،    245، ص  1972ي الحسني ، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  د. سام  22

 ، فتحي سرور  أحمد  النهض  د.  دار   ، الرابعة  الطبعة   ، الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الالوسيط  ،  ة  القاهرة   ، ،    1981عربية 

 .   456ص

ا أو ضبط  الزفير  تحليل  جهاز  ويعتبر  في  المتهم  أو  الشخص  تنفس  طريق  عن  وتتم   
 
أيضا الكشف  وسائل  من  وسيلة  لتنفس 

الفقه   ويعدها   ، التنفس  في  للكحول  المئوية  النسبة  وسيلة  يسجل  وتعتبر  بغيرها   
 
مقارنة الجسم  على  اعتداء  أقل  وسيلة 

 .    246لدم . د. مبدر الويس ، مصدر سابق ، صحص امساعدة لف
 ان قا  23

 
قد أجاز خضوع السائق للفحص الطبي وتحليل الدم    1954نون المشروبات الروحية الفرنس ي الصادر عام  نجد مثلا

، لكن فحص  من القانون المذكور ، وقد قررت عقوبة في حال الامتناع عن الخضوع لل (  89-88للتأكد من نسبة الكحول المواد )

 للمادة الأولى منه ، أما قوانين الولايات المتحدة الأمريكية   أصبح تحليل الدم إجراء إلزاميا  1970بعد صدور قانون يوليو 
 
، وفقا

ارات الطبية بواسطة أشخاص غير مرخص لهم أو فالأصل ان المساس بحق الفرد في حرمة خصوصيته ضد الفحوص والاختب

يعت بها  ابطريقة غير مرخص  بهبر  المشتبه  السائقين  أجيز إخضاع  ومع ذلك فقد  الخصوصية  أو  عتداء على  حالة سكر  في  م 

مخدر لفحص الدم على أن يتم عن طريق أخصائيين دون غيرهم وهذا ما ذهبت إليه بعض الأحكام القضائية الأمريكية أنظر  

، د. سامي    247الويس ، مصدر سابق ، ص  مبدر، وانظر : د.    . Cupp V. Murphy , 36 , 412 U.S , 291 , 1973ضية :  الق
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، أما بخصوص موقف القانون العراقي فهو يجيز   245، د. طارق صديق ، مصدر سابق ، ص  246الحسني ، مصدر سابق ، ص

( 70والحاجة إليه ولجرائم الجنايات والجنح ، انظر في ذلك المادة ) لسلطات التحقيق استخدام مثل هذا الأجراء عند الضرورة

 المعدل .   1971انون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة من ق
 عن مجلس الدولة الفرنس ي عام  وق  24

 
 قضائيا

 
يقر بأن أية مراقبة تنظيمية لحالة نسبة   1980د سبق صدور هذه اللائحة قرارا

العام  في جسم  بالكحول  ، كما وضع مبدأ  العامة وفي حالات معينة  القاعدة  يعد استثناء عن  الهدف من    وجوبل  يكون  أن 

 ات خطأ تأديبي للعامل .  التدبير المتخذ وقف أو منع وضع خطير وليس إثب
الأ  25  لإمكانياته بسلامة صحته وسلامة 

 
أو وفقا تكوينه  بحكم  يعتني  أن  العامل  )يجب على   : أعلاه على  المادة  شخاص نصت 

 
 
 ( . L230-3قانون القديم تحت رقم ) للالآخرين المعنيين بأفعاله وإهماله في العمل( ، وقد كانت طبقا

الذي أورد فيه بإمكانية جهاز رصد نسبة الكحول في    2002/ 5/ 22كمة النقض الفرنسية في  من ذلك القرار الصادر من مح  26

اثبات الخطأ الجسيم الذي ارتكبه   في  وبالتالي يعتمد كأساس لفصله ،  الدم أن يساعد   .Cassالعامل بسبب حالة السكر ، 

Soc. 22 Mai 2002 , Dr.soc , Juillet 2002 , p. 781 .    الموقع على  :  منشور  الالكتروني 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007045652    في آخر  تاريخ زيارة 

22 /2/2019  . 
، والمادة   L232)-2-(1والمعدلة للمادة السابقة رقم    2014/ 7/  1في    2014-754لمرسوم  ( المنشأة باR 4228-20انظر : المواد )   27

(R 4228-21 المنشأة بالمرسوم )2008/  7/3في  2008-244 ( والمعدلة للمادةL232-2-2 ) 
( من قانون العمل137المادة )  28

 
 أمام صاحب العمل عن الأضالع  /أولا

 
رار التي يتسبب  راقي والتي نصت : )يكون العامل مسؤولا

 بها نتيجة اخلاله بواجبات عمله أو بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر أو غير مباشر( .  
لم  29 )وفقا  المادة  من  الثانية  الفقرة  عليه  العمل  137ا نصت  )على صاحب   : العراقي  العمل  قانون  من  ، اثبا(  العامل  ت خطأ 

 ويحدد التعويض ...( . 
 / أ(  118المادة )  30

 
وكما نصت : ) على صاحب العمل القيام بما يأتي : أ : اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال /أولا

 من مخاطر المهنة ومخاطر العمل والآلات التي تضر بصحتهم( .  اثناء العمل
، انظر : نموذج    حص نسبة الكحول للعمال سواء في الفحص الابتدائي أو الفحص الدوريات فتقوم وزارة العمل باختبار   31

 استمارة الفحوصات المرفق بالبحث تحت بند العادات. 
لنص في اللائحة الداخلية أو عقود العمل على ما ينتقص من حقوق العامل أو  وبالمثل فان قانون العمل الفرنس ي قد حظر ا  32

والتي نصت على : )لا يمكن للائحة   2001/ 11/ 16في    1066-2001المعدلة بالقانون    (L122-35)ي  المادة  لك فيقيد حريته ، وذ

 مخالفة للقوانين المعمول بها ، ولا مع اتفاقات وعقود
 
العمل الجماعية المطبقة في المشروع والمنشأة   الداخلية أن تتضمن بنودا

 على حقوق الأ
 
 شخا، كما لا يمكن أن تفرض قيودا

 
 لها في  ص وحرياتهم الفردية والجماعية طالما ان هذه القيود لا تجد مبررا

 تضر بالعمال 
 
في وظيفتهم أو عملهم  طبيعة العمل المراد القيام به ولا في ملاءمتها الهدف منها ، كما لا يمكن أن تتضمن نصوصا

 حالة الإعاقة لديهم( .  أو  بسبب جنسيتهم أو عاداتهم أو وضعهم العائلي أو أصلهم أو معتقداتهم ،
الأمريك  33 المتحدة  الولايات  توافر أسباب حقيقية ووقائع أما تشريعات  تشترط لإجراء الاختبار  بين من  تباين موقفها  ية فقد 

الع بتعاطي  تستدعي الاعتقاد  ايلاند وفيرمونت( ،محددة  )رود  للكحول والمخدرات كتشريع ولاية  تجيز تشريعات   امل  في حين 

 Utahب العمل اخضاع العمال للفحص العشوائي بمجرد الشك كتشريع ولاية )صحاأخرى لأ
 
(، وتذهب أخرى الى اتخاذ موقفا

 وذلك من خلال اعطاء الحق لصاحب العمل بالفحص العشوائي في حال  
 
توافر الشك المعقول والمبرر وله ايضا اجراء  وسطا

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007045652
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، مونتانا(  و  )مينوسوتا  كولاية  العادي  الدوري  الفحص بين  الفحص  المهن  لبعض  العمال  منظمات  من  العديد  تحظر  ما 

 Jon D. Bible – Darien A. Mc Whirter , Privacy in. الحصول على اذن من العامل ومن المنظمة قبل اجراءه  العشوائي دون 

the work place , op.cit , P. 109    ،تتم في نطاق ت علوقد أقرت بعض أحكام المحاكم الأمريكية شرعية هذه الاختبارا ى أن 

صوصية وبين مقدار المصلحة التي تعود على المجتمع ، ويقدر ذلك من خلال مدى  المعقولية ، أي ينبغي الموازنة بين انتهاك الخ

 إليه أقرت شرعية   اتصال المهنة أو العمل برفاهية
 
الامة ، والمشكلات الناجمة عن تعاطي المخدرات في قطاع العمل ، واستنادا

اخاجرا للكحء  العامل  بتعاطي  الشك  الى  الحاجة  غير  من  العشوائي  الكشف  على تبار  الحفاظ  شرط  المخدرات  أو  ول 

زت استنادا إليه الكشف العشوائي ، وذلك  الخصوصية ، فيما ذهبت أحكام اخرى الى تبني معيار السلامة العامة الذي اجا

كون وباعتبار هذا الكشف أحد اجراءات الكشف عن اللياقة    لكشفلان خطورة المهنة وتعلقها بالسلامة العامة تبرر اجراء ا

 lic Rushton V. Nebraska Pubو    Rd cir 1986 .  Shoemaker. V. Handel , 795 F , 2d 1136 , 3. أنظر في ذلك :  البدنية  

power district , 844 F , 2d 5628 th cir , 1988 .   وcir 1987  . ht2 8Mcdonell V. hunter , 809 F. 2d 130  

Tex. Civ App 1976 . Houston Belt co V. Wherry , 548 , S. W 2d 743 ,   و thMcdonell V. hunter , 809 F. 2d 1302 8 

cir 1987.  

National Treasury employees union V. Von Raab , 109 , S. ct 1384 , 1989 .  
ة بين ان خضوع العامل لمثل هذه الاختبارات لابد وان يراعى فيه الموازن)  9019جاء بحكم محكمة استئناف كاليفورنيا سنة    34

الموازنة تقتض ي  حق صاحب العمل في الحفاظ على الأمن والسلامة داخل منشأته ، وبين حق العامل في الخصوصية ، وان هذه 

 للعمال وفق الخطة الموضوعة ، وبالنظر الى خطو 
 
 ومعروفا

 
 Semore V. Poolلعمل وطبيعة المهنة( رة ا أن يكون الاختبار محددا

, 266 cal Rptr , 280 , cal , APP , 1990    : الالكتروني  الموقع  على    منشور 

pool-v-https://www.courtlistener.com/opinion/2125457/semore/  2019/ 20/2رة لزياتاريخ ا   . 

ــ  ه الخضوع لاختبار الكشف  المتحدة الأمريكية بعدم مشروعية فصل العامل لرفض وتؤكد بعض الأحكام القضائية في الولاياتـــ

 لحسن النية في العقود ، ومن ذلك القضية المعروضة على محكمة الاسكا سنة 
 
عند  1989عن تعاطي المخدرات واعتباره انتهاكا

المخدرات ، اذ اعتبرت المحكمة ان  كات البترول بفصل العمال لرفضهم الخضوع لاختبار الكشف عن تعاطي  ي شر قيام احد

 على حرية العمال ، وذلك لفصل العمال لسبب غير محدد ، كما ما قامت به الشر 
 
كة يعتبر انتهاك للحق في الخصوصية وقيدا

انما تتحدد ف ، أي ان استعمال ي نطأكدت المحكمة على ان رقابة صاحب العمل  النطاق  الى خارج هذا  العمل ، ولا تمتد  اق 

، وأضافتالعقا العمل  أداء  يؤثر على  ان  المخدرة يجب  بالخطورة لا   قير  العمل  اتصاف  ومنها  في ظروف معينة  بأنه  المحكمة 

والسلامة الأمن  اعتبارات  مع  الخصوصية  في  الحق  تعارض  فاذا   ، الخصوصية  في  بالحق  التذرع  .  كان  يجوز  للأخيرة  الغلبة  ت 

Luedtke V. Nabors Alaska drilling co , 768 , P. 2d 1123 , Alaska 1989 .    الموقع على  :  منشور  الالكتروني 

1.html-2074-989/srt/1cou-https://law.justia.com/cases/alaska/supreme  1/2019/ 30تاريخ الزيارة في  . 
البيضاء ،  تعود الاصا  35 الدم  الى فيروس يصيب كريات  إذ  بة بالإيدز  تنتج الاجسام المضادة ،  التي  اللمفاوية ،  ومنها الكريات 

بأسم   المعروفة  الكريات  يفقد  T-4يدمر  به  ، مما  ، والمصابون  االجسم قدرته على مقاومة الامراض  أداء ذا  يمكنهم  قد  لمرض 

صاب الشخص بالمرض موتون بعد عامين من تشخيص المرض واكتشافه ، وقد يأعمالهم لعدة سنوات ، على ان الكثير منهم ي

دون ان تبدو عليه أية أعراض لفترة من الزمن ، ولا يتم الكشف عنه الا عن طريق تحليل الدم ، وليس هناك دليل علمي قاطع 

https://www.courtlistener.com/opinion/2125457/semore-v-pool/
https://www.courtlistener.com/opinion/2125457/semore-v-pool/
https://www.courtlistener.com/opinion/2125457/semore-v-pool/
https://law.justia.com/cases/alaska/supreme-court/1989/s-2074-1.html
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ي مكان مغلق مع أحد المرض ى كأماكن  المرض بطريق الاختلاط العادي كالمصافحة أو العطس ، او التواجد فقال  على امكانية انت

 اب المعروفة للانتقال هي المعاشرة الجنسية للمريض ، أو عن طريق نقل الدم أو الحقن.العمل ، والأسب
( ، فضلا عن ان المادة  R 241-52دة السابقة رقم )للماالمعدلة  2016/ 12/ 27في  2016-1908انظر تلك المواد بالقانون رقم  36

(R4624-11تحدد )    العامل للعمل والوقوف على حالته الصحية ومدى  من ضمن أهداف ذلك الفحص هو التأكد من لياقة

 تطلبها من مراجعة الطبيب المهني . 
في ظل الوسائل التكنولوجية الحديثة ،  تها  د. صلاح محمد احمد دياب ، الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل وضمانا  37

 .  58، ص2010،  دار الكتب القانونية ، مصر 

وقد نصت تلك المادة على : )لا يجوز استبعاد أي شخص من التقدم للعمل أو التدريب أو فصله أو عقابه أو أن يكون موضوع  

التدريب   أو  بالأجر  يتعلق  فيما  أو غير مباشر خاصة  تمييزي مباشر  إإجراء  أو  أو  المهنية  الترقية  أو  التعيين  أو  التدريب  عادة 

أصله أو جنسه أو عاداته أو حالته الاجتماعية أو التوجه الجنس ي أو العمر أو الوضع العائلي العقد ... بسبب  النقل أو تجديد  

 الى مجموعة عرقية أو ع
 
 أو مفترضا

 
و أمة أو جنس ما ،  رق اأو الخصائص الجينية أو العضوية أو الانتماء سواء كان صحيحا

معتقداته الدينية أو المظهر المادي وأسم العائلة أو بسبب حالته و التعاونية أو  أو بسبب آرائه السياسية أو أنشطته النقابية أ

 بموجب 
 
الصحية أو عجزه ، فيما عدا عدم اللياقة الطبية الثابتة بشهادة طبيب العمل ... ويعد كل إجراء مخالف لذلك باطلا

( 4نظام الصحي وفق المادة )المرض ى وجودة البشأن حقوق    2002/  4/3في    303 – 2002ن( وقد عدلت بموجب القانون قانو ال

-L1132)، بينما نصت المادة    2017/ 28/2في   (256-17)بموجب التعديل القانوني رقم    (L 1132-1)والتي أصبحت المادة  منه ،  

3)  ( للمادة  والمعدلة  القانون  تق( عL122-45-3من  حال  في  التمييز ضده  أو  أو فصله  أي موظف  يجوز معاقبة  )لا   : ديمه  لى 

بخصو  المادتين  شهادة  في  الواردة  الأوضاع  تلك  )  2-1132 , 1-1132ص  المادة  ونصت   ،  )...L1132-3-2  بالقانون والمضافة   )

  1-1132يزي مذكور في المادة  تمي   على : )لا يجوز معاقبة أي موظف أو فصله أو إخضاعه لتدبير17/3/2013في    (2013-404)

، والتي نصت على   12/2016/ 9في  1691-2016( والمضافة بالقانون L1132-3-3ا المادة )لرفضه بسبب ميوله الجنسية ...( ، أم

التي تمكن من افتراض وجود  تلك الأوضاع فان على العامل أن يقدم العناصر الواقعية  النزاع بخصوص تطبيق  : )وفي حال 

)مباشتمييز   المادة   نصت 
 
، وأخيرا  )... مباشر  أو غير  )يعتب4-1132ر   : قر ( على  أو  ار متخذ ضد موظف ويخالف ر أي تصرف 

 . )
 
 أحكام هذا الفصل باطلا

 لما جاء بالفقرة )  38
 
 غير مباشر وفقا

 
( من المادة الأولى من قانون العمل العراقي ،  26يعد التمييز على أساس الوضع الصحي تميزا

تمييزا  است  بينما التصرف  اعتبار  من  الثامنة  المادة  من  الثالثة  الفقرة    ثنت 
 
مبنيا كان  تقتضيها إذا  التي  المؤهلات  أساس  على 

 عدم تشغيله في ذلك العمل .
 
 طبيعة العمل ، أي انه إذا كانت مؤهلاته الصحية لا تتلاءم مع طبيعة العمل فلا يعد تمييزا

 / أ(  118انظر : المادة )  39
 
 / د( من  41انون العمل العراقي سالفة الذكر ، والمادة )من ق/ أولا

 
صت : ) يلتزم  القانون والتي ن / ثانيا

صاحب العمل بما يأتي : دــ توفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في أثناء العمل( ، كما ويعد 

ادة  ه وبين العمال أو ممثليهم هو توفير بيئة عمل لائقة وصحية وفق الم بين  من ضمن التزامات صاحب العمل التي تتم بالتعاون 

 / و( قد  115وسليمة وآمنة( ، كما يلاحظ ان المادة )أ( والتي نصت : )توفير بيئة عمل لائقة وصحية وسهلة  //ثانيا114)
 
/ ثانيا

ه المهنية  والسلامة  الصحة  عن  المسؤولة  الوطنية  الجهة  أعمال  ضمن  من  مر أناطت  العمل ي  وإصابات  العمال  صحة  اقبة 

 والأمراض المهنية .   

    التساؤل عما اذا وقد ثار    40
 
كان لمرض ى الايدز الحق في الابقاء على اصابتهم طي الكتمان اعمالا للحق في الخصوصية وتجنبا

العم على  قدرتهم  نظرة حول  من  بشأنهم  يثار  قد  وما  الاعمال  منهم ولاسيما اصحاب  الاخرين  مملنفور   ل 
 
طلبا أقل  يجعلهم  ا 
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ال في مواجهة حق المجتمع والمصلحة  اللتشغيل ،  لكشف عن المصابين من اجل تجنب المرض وتكوين قاعدة  عامة في ضرورة 

بيانات دقيقة تساعد الاخصائيين على مقاومة المرض وعدم انتشاره ، فقد ثارت ضجة في فرنسا بشأن ما اذا كان يجوز اقامة  

م  ان التعارض قائ   مل مرض ى الايدز حتى يمكن حصرهم ووضع ضوابط التعامل معهم ، ويتضحة يشنظام معلومات شخصي

بين حماية الحياة الخاصة وانسانية المريض وضرورات تحقيق المصلحة العامة في مكافحة المرض والوقاية من مخاطره ، يبدو  

 عن الحاسب اتخ  ان الغلبة كانت للإنسانية وحماية الخصوصية على اساس انه من الممكن 
 
اذ وسائل اخرى للمكافحة بعيدا

بي قاعدة  وتكوين  وليد  الآلي  د.   ، ،  انات  النمر  ، سليم  الجامعي  الفكر  دار   ، الأولى  الطبعة   ، الانترنت  في  الخصوصية  حماية 

 .   581، ص 2017الإسكندرية ، 

بالإيد المصابين  بحق  المشرع  اعترف  فقد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  فيأما  عدا    ز  فيما  بالمرض  اصابتهم  حقيقة  كتمان 

صحة طرف آخر لخطر انتقال المرض ، وقد كان ذلك بسن قانون عرف بقانون   الصحة العامة أوالحالات التي تتعرض فيها  

 , Ryan White V. Western School، انظر :  1985اثر القضية المعروفة باسم رايان وايت سنة   1990طوارئ رايان وايت سنة 

Corporation , IP -85- 11920 C, 23 August 1985 , Lexis , entry 16 August 1985 .     : الالكتروني  الموقع  انظر 

-to-go-to-fought-who-victim-AIDS-White-04/08/Ryan990/https://www.upi.com/Archives/1

39547200school/33366/  2019/ 24/2يخ الزيارة تار   . 
عام    41 بداية  الاختبارات   1940منذ  من  لمجموعة  عمالهم  اخضاع  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  الأعمال  اصحاب  بدأ 

من   والتأكد  مهاراتهم  قياس  بهدف  والصحية  بالسلامة  عدم  النفسية  وتمتعهم  بالأمراض  اصابتهم  أو  المخدرات  تعاطيهم 

وم  النفسية  ، الى  والبدنية  يؤدي  مما   ، قضائية  أو  ادارية  رقابة  أية  دون  كبيرة  بحرية  الاختبارات  تلك  الأعمال  أصحاب  ارس 

الثورة عقب  انه  ألا   ، الاختبارات  تلك  نتائج  على  به  استمراره  أو  بالعمل  العامل  التحاق  وضع ضد    توقف  بدأ  العنصرية 

 الى قانون الحقوق المدنية   1964فقد اضيف في عام  ع أم القضاء ،  الضوابط على تلك الاختبارات سواء من قبل المشر 
 
فصلا

يحظر بموجبه التفرقة بين المواطنين على اساس اللون أو الاصل أو الجنس أو الجنسية أو العقيدة وغيرها ، ومن ثم في عام 

الكو   1973 بتعيين   نجرسأقر  في الوظائف ، كما يسمح  التعيين  في  التفرقة   يحضر 
 
    المعوقين بنسب  قانونا

 
محددة ، واستنادا

عام   الفيدرالية  المحكمة  أصدرت  لأحكام   1987إليه   
 
المعوق طبقا حكم  في  للانتقال  قابل  بمرض  المصاب  فيه  اعتبرت   

 
حكما

أقرت"S . ct . 1123 "1987 107)   1973قانون   فيما   ، لها سنة  الم  (  في حكم  نيويورك  لولاية  العليا  بمشروعية    1979حكمة 

 New York Transit Authority V. Beazer , 440لاختبارات والتحاليل الطبية وفق ضوابط خاصة ، )العمال لبعض ا  اخضاع

U.S. 568 , 1979لايدز وفق معايير  ار ا( ، وأقرت محكمة نبراسكا بمشروعية اخضاع العاملين في المستشفيات الخاصة لاختب

وان يتم بموافقة الخاضع له وبإرادته ، وان يتم في سرية من الخطورة ،    وضوابط معينة ، كأن يكون العمل على درجة عالية

( الخصوصية   Glover V. Eastern Nebraska community office of retardation 686 f. supp 243 "D. Ne Bواحترام 

 يحمي المعوقين والمصابين بالايدز من الفصل ، وينظم التحصدر  ا  1990( ، وفي عام  1988
 
وقد اجري ،  اقهم بالوظائف  قانونا

عام   في  القانون  على  :    2008تعديلا  الالكتروني  الموقع  انظر   ،rhttps://share.america.gov/a/ ذوي -للأميركيين -ساواةالم-

 . 8/0182/ 11. تاريخ الزيارة في   تسلس-الإعاقة

 . Jon D. Bible – Darien A. Mc Whirter , Privacy in the work place , op. cit , P. 94-96انظر : 

 انظر الأحكام منشورة على المواقع الالكترونية :  

wiki/New_York_City_Transit_Authority_v._Beazer/https://en.wikipedia.org   و 

https://www.upi.com/Archives/1990/04/08/Ryan-White-AIDS-victim-who-fought-to-go-to-school/3336639547200/
https://www.upi.com/Archives/1990/04/08/Ryan-White-AIDS-victim-who-fought-to-go-to-school/3336639547200/
https://www.upi.com/Archives/1990/04/08/Ryan-White-AIDS-victim-who-fought-to-go-to-school/3336639547200/
https://www.upi.com/Archives/1990/04/08/Ryan-White-AIDS-victim-who-fought-to-go-to-school/3336639547200/
https://share.america.gov/ar/المساواة-للأميركيين-ذوي-الإعاقة-تسلس
https://share.america.gov/ar/المساواة-للأميركيين-ذوي-الإعاقة-تسلس
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Transit_Authority_v._Beazer
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ts/FSupp/686/243/1362568cour-tps://law.justia.com/cases/federal/districtht/  2019/ 22/2تاريخ الزيارة   . 

 إلى رفضهم الخضوع لمثل هذه الاختبارات إذ ان  OTAي تقرير)جاء ف  42
 
( انه لا يجوز منع الأطباء من ممارسة أعمالهم استنادا

بان قرار   1991عام    لها  ن على العكس من ذلك قضت محكمة نيوجرس ي في حكمذلك يظل في نطاق الاختيار لا الإلزام، ولك

ابته بالإيدز هو قرار معقول يستند إلى مبررات مقبولة ، ورغم ذلك قضت منع أحد الجراحين من مباشرة عمله الجراحي لإص

ف حقه  وانتهكت  مرضه  حقيقة  عن  كشفت  قد  المستشفى  إدارة  ان  باعتبار  بالتعويض  له  انظر:  المحكمة   ، الخصوصية  ي 

ter at Princeton , N. J. superior ct 1991 .cen Bebringer V. the medical  -https://law.justia.com/cases/new

html1.-597-super-j-n-published/1991/249-division-jersey/appellate  : 2019/ 1/ 30تاريخ الزيارة في   
من خلال المقابلة التي أجريناها مع السيد باسم محمد راض ي ، رديف مدير قسم الأجانب   تم الحصول على تلك المعلومات  43

في العمل والشؤون الاجتماعية  في وزارة  المهني  والتدريب  العمل  الم  2019/ 20/2يوم    في دائرة  لنا الإجراءات   تخذة ، وقد أوضح 

 لاستقدام العمال الأجانب والعرب . 
الط  44 الفحوصات  استمارة  التي انظر  الفحوص  على  واقتصارها   ، الفحوصات  لتلك  تضمنها  تبين عدم  بالبحث  الملحقة  بية 

  . 
 
 تضمن حق العامل ضد الامراض المهنية مستقبلا

ئف الكلية ووظائف الكبد ونسبة الدهون ووظافحوصات مختبرية تتمثل في اختبارات فقر الدم    وتقسم تلك الفحوصات الى :

قلب والتهاب المفاصل والالتهابات المزمنة ومستوى السكري ، وفحوصات السموم الصناعية  في الدم والكشف عن أمراض ال

وزن والطول وفحص الاشعة ، وفحص الصحة بالدم مثل نسبة الرصاص والنحاس في الدم ، وفحوصات اللياقة البدنية كال

 .   النفسية
في    45 المهنية  للصحة والسلامة  الوطني  المركز  ان  إلى  يتولى مهمة  تجدر الإشارة  الذي  ، هو  العمل والشؤون الاجتماعية  وزارة 

 ولي
 
س لصاحب العمل القيام بالفحوصات الطبية الدورية وفق قائمة لهذه الفحوصات الطبية البدنية والنفسية معدة مسبقا

النموذج   ذلك  في  )راجع  الفحوصات  الملتحديدها  وشروط  تحديد  ترك  فيسمح  الدول  باقي  في  أما   ، بالبحث(  المطلوبة حق 

الذي   الحد  إلى  المطلوبة  الفحوصات  في  المبالغة  بعضها  على  ويلاحظ   ، مراكز صحية رسمية  في  ذلك  يكون  أن  على  للشركات 

 من التد  يرفض قبول تشغيل المرشح للعمل أو
 
ي الخصوصية ، كرفض تشغيل من  خل فانهاء خدماته بسببها مما يشكل نوعا

 
 
النوم كالأرق مثلا في  تعاني من آلام شديدة خلال فترة الدورة الشهرية غير  يعاني من مشاكل  التي  العاملة   ، أو رفض تشغيل 

  اللاصقة دون السماح بارتداء النظارة الطبية ،قابلة للعلاج ، كما تفرض على من لديه مشكلة في النظر أن يرتدي العدسات  

 عن فحوصات أخرى تتعلق   ا ما تتطلبه من شروط شركة )داناتا الإماراتية( أكبر شكة طيران فيوهذ
 
الشرق الأوسط ، فضلا

( الايدز  مرض  وتشمل  بها  الإصابة  حال  في  العامل  تشغيل  يتم  لا  والتي  التوظيف  قبل  الخطرة  الامراض  ، HIVبفحص   )

( ، انظر في ذلك شروط ما قبل التوظيف :  T.Bومرض السل الرئوي )  ( B)  ( والتهاب الكبد الفيروس يVDRLلامراض الزهرية)وا

زيارة  من آخر  تاريخ   : الالكتروني  الموقع  على  epr-shttps://www.docdroid.net/dtie/emirate-.  2/2019/ 26شور 

 form.pdf-examination-medical-employment 
( من قانون العمل العراقي النافذ على :/ث43نصت المادة )  46

 
)أ ـ إذا أصيب العامل بمرض أقعده عن العمل ولم يشف منه   انيا

 (   6خلال 
 
منتهيا العمل  عقد  يعد  ولا   ، بشهادة طبية رسمية(  ذلك  وثبت  به  الإصابة  تاريخ  من  أشهر  غير  لمجر ( ستة  التمييز  د 

 
 
للعامل وفقا الصحي  الوضع  أساس  على  القائم  )  المباشر  المادة  العم48لنص  قانون  هـ( من   /  

 
أولا )لا  /  العراقي والتي نصت  ل 

ولكن    ، مباشر(  غير  أم   
 
مباشرا كان  والمهنة سواء  الاستخدام  في  التمييز  ـ  هـ  الآتية:  الحالات  إحدى  بسبب  العمل  عقد  ينتهي 

المعدل العراقي قد جاءت بحكم    1971نة  ( لس39/ج( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم )47ة )لماديلاحظ ان ا

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/686/243/1362568/
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/686/243/1362568/
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/686/243/1362568/
https://law.justia.com/cases/new-jersey/appellate-division-published/1991/249-n-j-super-597-1.html
https://law.justia.com/cases/new-jersey/appellate-division-published/1991/249-n-j-super-597-1.html
https://www.docdroid.net/dtie/emirates-pre-employment-medical-examination-form.pdf
https://www.docdroid.net/dtie/emirates-pre-employment-medical-examination-form.pdf
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إذ اعتبرت العامل المضمون المصاب بمرض من الامراض المستعصية أو الخبيثة كالتدرن والجذام والسرطان وغيرها في  آخر ،  

أقصاها س اجازته لمدة  تمديد  بعد  العجز نة عحال عدم شفاءه  ثبوت  تاريخ   من 
 
منتهيا العمل  ، ويعتبر عقد  العمل  اجزا عن 

 فيستمر الا
 
 للفقرة )ب( من نفس المادة .  لكامل ، اما إذا كان العجز جزئيا

 
 عقد وفقا

47  ( )  2010( لسنة  371انظر قرار رقم  الوقائع المصرية العدد  في  في  168منشور  )  2010/يوليو/21(  للقرار رقم  (  133المعدل 

الفحص  1983  لسنة أساسها  على  يجري  التي  الصحية  اللياقة  بأحكام  )...  المتعلق   : نص  والذي  الابتدائي  تمن17الطبي  لا  ع ـ 

الاصابة بالالتهاب الكبدي الفيروس ي )س ي( من اللياقة الطبية للتعيين في جميع الوظائف ، طالما كانت وظائف الكبد في الحدود 

أية مضاعفا توجد  ولا   ، تحالطبيعية  وتمت   ، المرشح لشغلها  الوظيفة  في  العمل  اداء  المرشح على  نع الاصابة من  د من قدرة 

المضاعفات التالية ، وذلك بحسب مستوى اللياقة الموضح قرين كل منها : )أ( تضخم أو تليف اللياقة الطبية في حالة وجود  

ستوى الأول من مستويات اللياقة الطبية .  ف المالكبد أو تضخم الطحال أو استئصاله لسبب مرض ي يمنع اللياقة لشغل وظائ

للياقة الطبية لشغل وظائف المستويين الأول  وتضخم الطحال أو استئصاله لسبب مرض ي يمنع ا  )ب( تضخم أو تليف الكبد 

المستو  الطبية لشغل وظائف جميع  اللياقة  يمنع من   ، البطن  أو استسقاء  النزيف  المتكررة  المريء  دوالي  )ج(   . ،    يات(والثاني 

ء حالة التمييز  نهم يرونه قرار غير مكتمل وخطوة ناقصة لإنهاوعلى الرغم من الترحيب بهذا القرار من قبل أوساط العمال ألا ا 

تشمل  لم  كونها  وذلك   ، وغيرها  والرعاية  والتعليم  العمل  في  حقهم  على  بحصولهم  يتعلق  فيما  المصابين  الافراد  جميع  ضد 

المنا بفيروس نقص  االمصابين  )عة  نوع  الفيروس ي  الكبدي  الالتهاب  أو مرض  اعتبار حرماBلمكتسب  العمل دون  ( على  نهم من 

( كان قد قسم مستويات اللياقة الطبية المطلوبة للعمل الى مستويات ثلاث ، كما انه 133زاري رقم ) وجه حق ، إذ ان القرار الو 

 : الأول الامراض المانعة من العمل ، والثاني  ات ثصنف مدى تأثير مضاعفات الامراض على القدرة على العمل لمستوي
 
لاث أيضا

العمل واخيرا  الامراض غ تعارضت مع  اذا  الا  المانعة  )ير  فيروس  بمرض  تكن الاصابة  ، ولم  للعمل   
 
إداريا المؤجلة  (  Cالامراض 

ا قد  والخاصة  العامة  المؤسسات  ممارسة وسياسات  كانت  ولكن   ، المستويات  تلك  من  أي  تحت  استبعاد  عتادتندرج  على  ت 

يه حرمان المصابين  ( ومرض ى نقص المناعة ، مما يترتب علBس نوع )( فضلا عن مصابي فيرو Cالمصابين بفيروس الكبد نوع )

، منشور على   3/8/2010من العمل ومن فرصهم في الرعاية ، انظر : مقال : أحمد مصطفى ، جريدة اليوم السابع ، الثلاثاء ،  

 . 2018/ 12/ 19ة تاريخ الزيار   youm7.com/story/2010/8/3/https://www. : الموقع الالكتروني 
/ح( منها ، وقد أشارت الفقرة )ط( الى عدم مطالبة اي عامل الخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة  3انظر الفقرة )  48

صية والتي جاءت تحت  ( من التو 24ه الصحي بالنسبة للمرض المذكور ، بينما أكدت الفقرة ) وضع  البشرية ، أو الافصاح عن

)الكشف والخصوصية   اختبار  عنوان  برامج  ، وعلى  اكراه  أي  وبدون   
 
الكشف طوعيا اختبار  يكون  أن  والسرية( على ضرورة 

والم  والمشورة  السرية  بشأن  الدولية  التوجيهية  المبادئ  تحترم  أن  ) وافقالكشف  الفقرة  أشارت  بينما   ، جعل 10ة  عدم  الى   )

شب أو  بالفيروس  ويحول الاصابة  التمييز  على  يقوم   
 
سببا به  الاصابة  الى   هة  السعي  أو  العمل  في  الاستمرار  أو  التوظيف  دون 

لعام   التمييز  اتفاقية  احكام   مع 
 
تمشيا  ، الفرص  تكافؤ  )  1958تحقيق  الفقرة  أما  الى عدم جع11،  الا ( فقد أشارت  صابة ل 

 لإنهاء الاستخدام ، والتعامل مع  
 
ال بفيروس نقص المناعة سببا التغيب بسبب المرض كغيرها من حالات  تغيب بسبب حالات 

( فقد أشارت الى عدم حرمان مرض ى النقص المناعي من الاستمرار في عملهم ما داموا قادرين 13أمراض أخرى ، أما الفقرة )

 على العمل ، فيما أشارت
 
للعمل إجراء اختبار    ( على عدم الطلب من العمال بما فيهم المهاجرون والمتقدمون 25قرة )الف  صحيا

الفقرة )الكشف عن مرض نقص المنا أما  نتائج الاختبار سرية وألا تعرض للخطر  26عة ،  إلى ضرورة أن تكون  ( فقد أشارت 

( مشيرة إلى  27قدم في الوظيفة ، وقد جاءت الفقرة ) الت  إمكانية الحصول على وظيفة أو البقاء فيها أو الأمن الوظيفي أو فرص

https://www.youm7.com/story/2010/8/3/
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بما فيهم المهاجرون والباحثون عن عمل والمتقدمون إلى وظيفة    المنشأ أو العبور أو بلدان المقصد من العمالعدم طلب بلدان  

( الفقرة  أشارت  كما   ، بالمرض  تتصل  معلومات  عن  المه 28الإفصاح  العمال  تعرض  عدم  إلى  التوصية  من  الذين اجري(  أو  ن 

على أساس إصابتهم أو    دان المنشأ أو بلدان العبور أو بلدان المقصديسعون إلى الهجرة من أجل العمل ، إلى الاستبعاد من بل

شبه الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، ونعارض الفقرة الأخيرة فيما يخص عدم طلب معلومات من العمال المهاجرين  

السبب لهذا  رفضهم  إ  أو  من ،  نتمكن  لكي  وذلك  سلامتهم  من  التأكد  أو  للفحص  إخضاعهم  من  لابد  العمل   ذ  في  وضعهم 

 ما ان المرض خطير ، ولا نحبذ انتشاره في بلدنا . المناسب لطبيعة مرضهم ولاسي
ب  49 المتعلقة  الجوانب  بعض  بشأن  معلومات  على  للحصول  علمي  باختبار  )الاستعانة   : بأنه  الجيني  الاختبار  ع الوضيعرف 

في بداية  الوراثي لشخص ما ، والتي تدل على وجود مشكلة طبية حالية أو مست في قبلية( ، وقد ظهرت تلك الاختبارات  الأمر 

الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت إلى فرنسا وكندا ، ومن تلك الاعتبارات الدافعة إلى هذا الاختبار الاعتبار الاقتصادي أو  

ـ الاقتصادي  فضالمبرر  والذـ  ــ  الأول  المبحث  بداية  في  ذكرها  سبق  التي  الاختبارات  عن   
 
الأعمال لا أصحاب  رغبة  في  يتمثل  ي 

معرفة مدى استعداد العامل للإصابة بآلام الظهر في العمل أو استعداده الوراثي للإصابة بمرض معين )السكري  والشركات في  

( وهو ما قد يؤثر على العمل في وظيفة حساسة لم
 
  ا قمثلا

 
أو د يترتب على إصابته بتلك الأمراض من تكرار تغيبه عن العمل مثلا

على يؤثر  مما  العمل  على  قدرته  من  في    التقليل  وزيادة  أكبر  اقتصادية  أعباء  العمل  صاحب  ويحمل   ، المشروع  سير  حسن 

 اشتراكات التامين الصحي .  
لوراثية في الجنس البشري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ات اد. أحمد حسام طه تمام ، الحماية الجنائية لاستخدام الجين   50

، و د. محمد عبد المحسن المقاطع، حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي،    86-85، ص   2005،  

، 1992لكويت، أبريل،  عة افي الخصوصية وتطبيقاته في القانون ، الكويت، مطبوعات جام  دراسة تحليلية نقدية مقارنة للحق

 .  110ص
الجنائية للخصوصية الجينية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس    علي عبد الله مجيد حساني ، الحماية  51

 .   13، ص 2018كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 
 لذلك قض ى    107حسن المقاطع، مصدر سابق ، صد. محمد عبد الم  52

 
اء الأمريكي بأن المساس بالخصوصية  القض، ـــ وتطبيقا

 إذا كانت المدعي
 
ة هي التي أمدت رب العمل طواعية بمعلومات طبية حساسة عنها ، فقام بإفشائها إلى مساعديها لا يعد جسيما

الوراث الهندسة   ، الهدى  نور  زغبيب   : أنظر   ، العمل  در في  لنيل  مقدمة  مذكرة   ، البشري  للجين  الجنائية  والحماية  جة  ية 

-45، ص   2009عة الأخوة منثوري ، قسنطينة ، الجزائر ،  لماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جاما

46  . 
من جيل لآخر ، ويمكن الحصول عليها  تعد الجينات البشرية العامل الأساس ي للوراثة الذي يعمل على نقل الصفات الوراثية    53

ة عبد الرزاق خلف ، التعدي م ، اللعاب ، الشعر ، الاظافر ، العظام ...الخ ، انظر : م.م ساميالد  من خلال طرق مختلفة مثل

بيت    ، قانونية  في مجلة دراسات  ، بحث منشور  ، دراسة مقارنة  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام  الخاصة  الحياة  على حرمة 

 .  129 -128، ص 2010، السنة  25لحكمة ، العدد ا
 ان الواجب الذي يقع على طبيب العمل هو تقرير صلاحية أو عدم صلا رأي  فيما يرى   54

 
حية العامل للعمل عند الكشف عليه ا

حة العامل دون أن يتعدى ذلك لإجراء الاختبار الجيني على العمال ، أو التدخل في علاج مرض وراثي يصيب العامل ، إذ ان ص 

 
 
العمل انطلاقا ينبغي كشفها لصاحب  : د. صلاح محمدمن    تعنيه هو ولا  رأي  ، انظر  به  للطبيب والالتزام    واجب السر المهني 

 .   107أحمد دياب ، الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل ، مصدر سابق ، ص
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 .  66-65زغبيب نور الهدى ، مصدر سابق ، ص 55
بالمادة الخامسة   1994/  7/ 29( في  653-94( من القانون المدني الفرنس ي المعدلة بموجب القانون رقم )16/10)نصت المادة    56

نسان ومعصوميته ، على : )لا يجوز دراسة الخصائص الجينية للإنسان إلا إذا كان الهدف منها  منه والمتعلق باحترام جسم الإ

 قبل تنفيذ هذه الدراسة( ، انظتحقيق أغراض علاجية أو القيام بأبحاث علمية ،  
 
ر  ورضاء الشخص ضروري أن يكون مسبقا

 قانون على الموقع الالكتروني :  ال

0000549619&fbclid=IwAR3MNsMapdXT00https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE

hSzzTosJeIBWc9qYsDHMx3oYIz8u0zRDWuxGUdkc08t8MmZVh   : 2019/  1/ 3تاريخ آخر زيارة  . 
/  7/ 29في  94 – 654( رقم 22المادة )( من قانون الصحة العامة المضافة له بموجب 145-15والتي بموجبها تم تعديل المادة ) 57

ج  1994 بعناصر  التبرع  ابشأن  ل سم  السابق  والتشخيص  الإنجاب  في  الطبية  والمساعدة  واستخدامها  انظر  لإنسان  لولادة، 

 القانون على الموقع الالكتروني :  

xte=JORFTEXT000000549618&fbclid=IwAR2XPyI0Wa7https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTe

2SnhHymNcPNd0YbiaDNJRro-F3l8wvmdR4Na4xgvjXM321gg  : 2019/ 1/  3تاريخ آخر زيارة  . 
مة بهدف منع أي اعتداء بنصها : )للقاض ي الحق في اتخاذ  للاز ( للقاض ي اتخاذ التدابير ا16وأعطت الفقرة الثانية من المادة )  58

زمة بهدف المنع أو الكشف عن أي اعتداء أو تصرف غير شرعي كان محله الجسم البشري أو عناصره أو مواده( ،  التدابير اللا 

 بالمادة الثالثة منه .   1994/ 7/ 29( في 94-653)نون رقم وقد عدلت تلك المواد بموجب القا 
ي المادة السادسة منه )لا يجوز التمييز بين  ن الإعلان العالمي للجينات البشرية وحقوق الإنسان على ذلك المبدأ فتضم  وقد  59

ته الأساسية وكرامته(  الأشخاص على أساس الخصائص الجينية إذا كان موضوعها أو هدفها الاعتداء على حقوق الفرد وحريا

   . 
60  ( الم10و  3/ 16المواد  القانون  من  )دني  (  والمادة   ، المعدلة1131/1الفرنس ي  الفرنس ي  العامة  الصحة  قانون  من  للمادة   ( 

( وللانعكاسات السلبية لاختبار الجينات نادت اللجنة القومية للأخلاق بفرنسا بخطر مثل هذا التشخيص المبكر ،  145/15)

ارت إذا   إلا 
 
وأيضا  ، الطبيب  بحضور  كتابية  وبصيغة  تامة  بحرية  ذلك  الشخص  المطلقة نتي  ض ى  السرية  تحميها  الفحص  جة 

 كقاعدة عامة. 
61  ( المواد  ) 30/ 226إلى    226/25انظر  رقم  بالقانون  أدخلت  والتي  الشخص 94-653(  على حرمة  الاعتداءات  تناولت  والتي   )

 الناتجة عن الدراسات المتعلقة بالجين البشري وتحديد الهوية بواسطة البصمة الوراثية .  
 .   58مد دياب ، الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل ، مصدر سابق ، صد أحرأي د. صلاح محم 62

 قانونيا آخر وهو ما تسمح  
 
( من قانون العمل الفرنس ي لطبيب العمل من إجراء R 241 – 52به المادة )ويضيف لذلك سندا

لديه ، ولا نرى ان هذه المادة تنطبق  جدت  الاختبارات اللازمة للكشف عن الأمراض التي يمتنع تشغيل العامل في العمل إذا و 

الفحص   الحالة أي حالة  التي سبقتها وهيعلى هذه  الحالة  أن    الجيني واقتصارها فقط على  ، كون  الخطرة  الأمراض  فحص 

الفحص الجيني مستقبلي الأثر وليس حال ، بمعنى ان التنبؤ بالمرض قد يحدث أو لا يحدث واحتمالية عدم حدوثه قد تطغى  

أحدوثعلى   المادة  ان  عن  فضلا   ، منضبط  غير  أساس  على  عامل  رفض  قد  يكون  وهنا  إجراء  ه  على  النص  في  صريحة  تت 

 ي يمتنع تشغيل العامل من اجلها وليس إجراء فحص جيني .  الفحص عن الأمراض الت

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549619&fbclid=IwAR3MNsMapdsDHMx3oYIz8u0zRDWuxGUdkc08t8MmZVhhSzzTosJeIBWc9qY
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549619&fbclid=IwAR3MNsMapdsDHMx3oYIz8u0zRDWuxGUdkc08t8MmZVhhSzzTosJeIBWc9qY
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549618&fbclid=IwAR2XPyI0Wa7F3l8wvmdR4Na4xgvjXM321gg-2SnhHymNcPNd0YbiaDNJRro
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549618&fbclid=IwAR2XPyI0Wa7F3l8wvmdR4Na4xgvjXM321gg-2SnhHymNcPNd0YbiaDNJRro
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ا القانون ويبينها في قررهبالرجوع إلى التعريفات التي ذكرت حول الحق في سلامة الجسم من كونه مصلحة المجتمع والفرد ي  63

البدنية والنفسية ، فأنه طبيعي وفي أن يحتفظ بتكامله وان يتحرر من الآلام  ان تسير وظائف الحياة على الجسم على النحو ال

يبدو ان لهذا الحق ثلاثة عناصر وهو : الحق في التكامل الجسدي ، الحق في الاحتفاظ بالمستوى الصحي للجسم ، والحق في 

ذه العناصر الثلاثة ، وان أي اعتداء  سدية أو الراحة النفسية والبدنية ، وان الجينات البشرية تدخل ضمن هالج  السكينة

تداء على الحق في التكامل الجسدي أو السكينة النفسية أو المستوى الصحي للجسم  ، وتنطبق عليه النصوص  عليها يعد اع

منه ، أنظر في تفصيل ذلك : د. حسن سعد سند ، الحماية الدولية فها  العقابية وبحسب السياسة الجنائية لكل دولة وموق

، و د. حسين عبد    23-21، ص  2004ر النهضة العربية ، القاهرة ،  لانسان في السلامة الجسدية ، الطبعة الثانية ، دالحق ا

دراس  ، الجسدي  التكامل  في  الإنسان  حق  على  الاعتداء  جرائم   ، الربيعي  الكريم  عبد  مقالصاحب  ،  ة  الأولى  الطبعة   ، ارنة 

  ، القاهرة   ، الكتاب  لصناعة  الحماية    72-21، ص  2011العاتك   ، الخفاجي  هاشم  خلف  رافد  وانظر:  للجينات  ،  القانونية 

 .  120-110، ص 2005البشرية ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 
 من أي نص صريح يتضمن مبدأ المعصومية أو الحق ف ي التجدر الإشارة إلى ان القانون المدن  64

 
ي السلامة عراقي قد جاء خاليا

الحقوق  كأحد  الجسدي  التكامل  أو  ان    الجسدية  إلى  الإشارة  مع   ، تداركه  ينبغي  تشريعي  نقص  وهذا   ، للإنسان  الشخصية 

( رقم  العراقي  الصحة  لسنة  89قانون   )1981  ( المادة  في  إليه  أشار  وا24قد  منه  الأساس ي  لتي  (  المبدأ  من  )انطلاقا   : نصت 

وحدة في  والعقلي  الجسمي  ف  بالتكامل  المواطن  حق  ومن  الطبيعية  الصحة  لتكوين  شقيها متفاعلة  في  الصحة  بهذه  التمتع  ي 

 الجسمي والنفس ي( . 
أو تفضيل يقوم على   بعاد( من قانون العمل العراقي والتي قضت : )التمييز غير المباشر : هو أي است26/    1نص المادة )أنظر    65

  )... أو  الصحي  الوضع  أو  العمر  أو  الجنسية  )أساس  المادة  أما  عق48،  ينتهي  )لا   : نصت  فقد   )
 
أولا إحدى  /  بسبب  العمل  د 

 أم غير مباشر( . 
 
 الحالات الآتية : هـ ــ التمييز في الاستخدام والمهنة سواء كان مباشرا

معين ،  ض تشغيل العامل إذا وجد من خلال الفحص ان لديه استعداد وراثي لمرض  م رفــــ وفي الواقع العملي في العراق لا يت

وضعه الصحي ، وقد يكون الحل بتخفيض ساعات العمل له بما يلاءم مع صحته    وإنما يتم تشغيله في اعمال أخرى تتلاءم مع

 ، ويتم من خ
 
جعل رديف له في العمل ، كما انه لا يتم  لال  إلى الحد الذي لا يؤدي إلى خطر ظهور المرض والاصابة به مستقبلا

 إلى الفحص ال
 
السيد محمد عبد الأمير ، مدير قسم التوعية  جيني للعامل في العراق ، المقابلة التي أجريت مع  اللجوء مطلقا

 والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .  

مات الوراثية الذي سمي في بادئ الأمر بالمنع من التمييز الجيني أو  علو قدم مشروع قانون عدم التمييز في الم  1995في عام    66

الا القوانين  من  وهو  الصحي  التأمين  في  التمييز  عام  عدم  وفي  بالإجماع   2008تحادية  القانون  مشروع  الشيوخ  مجلس  أقر 

 . 7/12/2009ذ في تنفيودخل حيز ال 2008/ 21/5ومجلس النواب بالأغلبية وقد وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش في 

https//www.genome.gov>genetic-discrimination-National Human Genome Research Institute  ال زيارة  تاريخ 

 ، وللاطلاع على نصوص القانون انظر الموقع الالكتروني :   2018/ 12/ 25

 8200-of-act-nondiscrimination-information-neticge-https://www.genome.gov/27568492/the/   في الزيارة  تاريخ 

25 /12 /2018   . 

( تلك الولايات  بلغ عدد  التوظيف  في  التمييز الجيني  العديد من الولايات  :    لالك( ولاية ، انظر الموقع ا35وتحظر قوانين  تروني 

 laws-other-and-iondiscriminat-https://www.genome.gov/27568503/genetic/          

https://www.genome.gov/27568492/the-genetic-information-nondiscrimination-act-of-2008
https://www.genome.gov/27568503/genetic-discrimination-and-other-laws
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: )اختبارا لجينات الشخص أو  الجيمنه الاختبار    07 , 942ـــ وقد عرف القانون الجنائي لولاية ويسكونسن في الفصل   ني بأنه 

أو كروموسوماته الجينية  بالاضطرابات   منتجاته  المرتبطة   ، الناقل  ذلك حالة  في  بما   ، القصور  أوجه  أو  الشذوذ  عن حالات 

تي  و الجسدية أو العقلية أو العاهات أو التي تشير الى قابلية المرض أو اضطرابات أخرى ، سواء كانت جسدية أو عقلية ، أال

 بسبب عوامل بيئية( ، كما انه  
 
 أو كروموسوميا

 
 وراثيا

 
اشترط الموافقة الخطية المسبقة من قبل العامل على اجراء تظهر ضررا

احب العمل أو منظمة العمل أو المرخص له بإجراء الاختبار الجيني من الكشف عن المعلومات الاختبار الجيني ، وحظر على ص

يخال من  ويعاقب  ذل الجينية  الالكتروني  ف  الموقع  على  ذلك  انظر   . الثانية  الدرجة  من  جنحة  بعقوبة  :  ك 

07-laws/wisconsin_laws_942-https://www.lawserver.com/law/state/wisconsin/wi    2018 /12/  29تاريخ الزيارة    .

                        laws/wisconsin_laws_criminal_code-state/wisconsin/wi/https://www.lawserver.com/lawوالموقع : 

     
أو غير مشروعة ،    جري دون موافقة العامل الصريحة وذلك إذا أجري بناء على طرق احتياليةذا أيعد الفحص غير مشروع إ  67

  
 
ضمانا أو   ، العمل  على  الحصول  عدم  من   

 
خوفا وذلك  موافقته  العامل  أو  للعمل  المرشح  يبدي  ما   

 
غالبا الملاحظ  ان  ألا 

 لاستمراره في العمل وعدم استبعاده .  
كمة ، الطبعة الاولى الحماية الموضوعية والاجرائية لحقوق الانسان في مرحلة ما قبل المحا  قي ،احمد عبد الحميد الدسود.    68

 .  524، د. ممدوح خليل بحر ، مصدر سابق ، ص 313، ص 2007، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

في مجال الاختبار الوظيفي 1921  استعماله لأول مرة عام( وقد بدأ  Larsonاخترع هذا الجهاز الدكتور جون أوجست لارسون )

 الامريكية .  والتحقيقات الجنائية في الولايات المتحدة
 سبب الاعتراض على استخدام أجهزة   1965/ 25/2في    69

 
صدر قرار اتحاد العمال المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية مبينا

التشغيل الحكومي أو قطاع ال في  : )إن اعكشف الكذب  بالقول  الغموض الذي تراضشركات  نا على هذه الأجهزة ليس بسبب 

ت انها  بسبب  ولكن  بها  ولا  يحيط  الحكومة  فلا   ، الخصوصية  في  الأمريكيين  للمواطنين  الأساسية  الحقوق  على  الخروج  سبب 

البوليسية على حياة الأفراد المواطنين( ، في هذه المراقبة  : د. مبدر الويس  أصحاب الأعمال يجب ان يشتركوا  صدر ، م  انظر 

 .  363سابق ، ص
: د. ممدوح خليل بحر ، مصدر  70 في تلك الحجج  في حرمة الحياة   531-525سابق ، ص   انظر  البديع آدم ، الحق  ، آدم عبد 

جامعة    الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ،

 .  630  -618، ص 2000القاهرة ، 
ودا على الحقوق الشخصية للعمال ولا على حرياتهم الفردية أو  ( على : )لا يجوز لأحد ان يضع قيL 1120-1نصت المادة )  71

الهدف   مع  متناسبة  القيود  تلك  تكون  أن  وبشرط   ، انجازها  المراد  المهمة  لطبيعة  وفقا  يبرره  ما  لذلك  يكن  لم  ما  الجماعية 

 المنشود( .  
ر   72 اكان  )قم  رقم  35  -122لمادة  بالقانون  عدلت  مو   2017/ 27/1في    86-2017(  مشروعية  ولمعرفة  حول  التشريعات  قف 

  533-532استخدام الجهاز في التحقيق الجنائي وحجية الاستناد إليه كدليل ينظر : د. ممدوح خليل بحر ، مصدر سابق ، ص

 . 532، ود. علي أحمد الزعبي ، مصدر سابق ، ص

https://www.lawserver.com/law/state/wisconsin/wi-laws/wisconsin_laws_942-07
https://www.lawserver.com/law/state/wisconsin/wi-laws/wisconsin_laws_criminal_code
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الم  73 ان  لع  37)  ادةكما  العراق  / ج( من دستور  التعذيب  2005ام  /أولا  أنواع  النفس ي والجسدي والمعاملة غير   تحرم جميع 

الإنسانية وذلك بنصها : )يحرم جميع أنواع التعذيب النفس ي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع 

 للقانون( البة بالتعويض عن الضرر المادي والمالمطبالإكراه او التهديد أو التعذيب ، وللمتضرر 
 
 .   عنوي الذي أصابه وفقا

ما  فيما عدا  القضاء  امام  الموضوع  يثر  لم  الشأن كما  بهذا  تتعلق   
 
فيها نصوصا نجد  لم  فتلك الأخرى  العربية  التشريعات  أما 

  يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول )لا  ( من تعليمات النيابة العامة في مصر والتي نصت على :  220جاءت به المادة )

وسيلة يحيط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة على اعتراف المتهم ، لان هذه ال

 في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات( . 
ء ، العدد الأول مقال منشور في مجلة القانون والقضا  قي ،القاض ي : جليل عباس علي ، جهاز كشف الكذب في القانون العرا  74

 .  94، ص 2010، 

 .  2018/ 12/ 29تاريخ الزيارة    http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=350وانظر الموقع الالكتروني : 

ا فيلتشر أما  نجد  لم  فتلك الأخرى  العربية  الشأن كما  يعات  بهذا  تتعلق   
 
ما ها نصوصا فيما عدا  القضاء  امام  الموضوع  يثر  لم 

( من تعليمات النيابة العامة في مصر والتي نصت على : )لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول  220جاءت به المادة )

ة يمة علمية توحي بقدر كاف من الثقائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قط نتعلى اعتراف المتهم ، لان هذه الوسيلة يحي

 في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات( . 
 . (Delware , Maryland , New Jersy , Washington , Hawaii , Alaska , Wisconsinومن تلك الولايات : )  75

ال  في  كتبت  التي  للمقالات  كان  لقد  وأ  عديدــــ  الخمسينات  في  والمجلات  الصحف  ورفضتمن  عارضت  والتي  الستينات    وائل 

الأمريكية   العمال  اتحادات  مجالس  ولاجتماعات   ، الحكومة  وفي  الخاص  الأعمال  قطاع  في  الكذب  كشف  جهاز  استخدام 

ريعات ، انظر : د. مبدر الويس  التشالمعارضة لاستخدام الجهاز باعتباره إجراء مهينا لكرامة الإنسان أكبر الأثر في إصدار تلك  

 .   371-370ر سابق ، ص، مصد

كما   الشخصية  ــــ  فحوص  نتائج  استعمال  ان  الأمريكية  المتحدة  بالولايات  الفيدرالية  العامة  الوظيفة  لجنة  تقرير  في  جاء 

الكثير من الأخ ، واقترح  الخصوصية  في  الحق  نحو جسيم  على  يهدد  العاملين  إدارة شؤون  النفسيين حذف صائيلأهداف  ين 

مجلة القانون  د. احمد فتحي سرور ، الحق في الحياة الخاصة ،    خصوصية في فحوص الشخصية ، انظر :الأسئلة البالغة ال

 1984والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية , جامعة القاهرة , كلية الحقوق ، السنة الرابعة  والخمسون ,العدد الرابع ،  

 .  65، ص 
:  نظر  ا  76 قانون   :ter 22ction Act , 29 U.S. , code chapEmployee Polygraph Prote   : الالكتروني  الموقع  على    منشور 

22-chapter-code-us-92-epp-protection-polygraph-https://finduslaw.com/employee    زيارة آخر  /  29/12:  تاريخ 

2018   
ب ذلك إلى قلة استخدام اختبار إجراء كشف الكذب كون قيمته العلمية محل شك ، فضلا عن انه يشكل  يُرجع الفقه سب  77

 .  103اعتداء على الخصوصية ، د. صلاح محمد أحمد ، مصدر سابق ، ص
: القاض ي جليل عباس علي ، الم، أشار ا  2009/ 15/2( الصادر في  2008ة /  / هيأة عام   200انظر القرار المرقم )  78 صدر  ليه 

 .  206، ص 2009، مجلة حمورابي الصادرة عن جمعية القضاء العراقي ، العدد الثاني ،  96نفسه ، ص
للع  79 النفس ي  بالكيان  التشغيل تشكل مساسا  قبل  للعمل  المرشح  لها  اختبارات أخرى قد يخضع  ما  امل  توجد هناك  منها   ،

م يدليه  فيما  العامل  صدق  معرفة  إلى  التوصل  منه  الغرض  ،  يكون  الحقيقة  بمصل  الحقن   ، المغناطيس ي  )التنويم   : ثل 

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=350
https://finduslaw.com/employee-polygraph-protection-epp-29-us-code-chapter-22
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لق أخرى  اختبارات  ومنها   ، المكتوبة(  الصدق  :  اختبارات  مثل   ، نفسية  فحوص  على  تعتمد  و  للعمل  المرشح  مهارات  ياس 

ة امتلاك الشخص لصفات أو تصرفات معينة ، واختبارات تقييم المواهب ،  درج  )اختبارات الشخصية ، وهو اختبار يقيس

لفهم الحسابي والقرائي اختبارات المعرفية أو الإدراكية لقياس منطق المرشح ، ذاكرته والسرعة الإدراكية والدقة والمهارات في ا

عر الآخرين ، ويعتبر اختبارا مهما ذلك ان  ومشا، اختبار الذكاء العاطفي ، وهو اختبار قياس قدرة المرشح على فهم عواطف  

قادرا   عاطفيا  الذكي  استيعاب الشخص  على  قدرته  عن  فضلا   ، الجمهور  من  معه  المتعاملين  ومع  الزملاء  مع  التعامل  على 

:  خيبات الأمل والإ  انظر    منشور على   Alison Doyle , Types of Pre – Employment Testsحباط بطريقة ناضجة ومهنية ، 

:   الم الالكتروني  الزيارة    tests-temploymen-pre-of-https://www.thebalancecareers.com/types-2059812وقع  تاريخ 

30 /12  /2018   . 
ت بند الصحة النفسية ، والملاحظ عليها انها مقتضبة وليس فيها أسئلة  ، تحيراجع في تلك الأسئلة الجدول الملحق بالبحث  80

 تتدخل في خصوصية العامل 

https://www.thebalancecareers.com/types-of-pre-employment-tests-2059812

